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 ةــدمــقــم
بغرض إقامة نظام قضائي وطني يقوم على أسس ومبادئ الدولة العادلة التي تحترم 

 تنظيما قضائيا إداريا يقوم على:الجزائرية ة ق وحريات الأفراد، أسست الدولحقو 
العام  الاختصاصهي جهات قضائية ذات الولاية العامة أو ذات و   المحاكم الإدارية:

  .ضائي الإداريهي قاعدة التنظيم القو 
هرم الجهات القضائية الإدارية  هيئة قضائية إدارية متواجدة على رأس  :مجلس الدولة

 .و هو تابع للسلطة القضائية لأحكامهامقوم و 
حيث أن هذه الجهات القضائية هي مرافق عمومية تمارس فيها السلطة القضائية 

والأعمال القضائية إما أن تكون  .لتي تتجسد في الأعمال القضائيةصلاحياتها الدستورية وا
ما تصدره المحاكم  والحكم بالمعنى الضيق يقصد به ،أحكاما قضائية أو قرارات قضائية

والتي يطلق عليها لفظ  ويخرج عن هذه التسمية الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الابتدائية،
 القرار.

أو هو نشورة أمام القضاء ية الطبيعية لكل دعوى مأنه النهاكما يمكن تعريف الحكم ب
 لى المحكمة والمطلوب الفصل فيهرأى القانون بشكل ملزم في النزاع المطروح عإعلان 

 به الجهات القضائية. بالمفهوم الواسع هو كل قضاء تقضي معنى الحكم أما
سلطته القضائية للوصول لحل  باستعمالهويعتبر الحكم أو القرار إعلان فكر القاضي 

 .به حسم النزاع المطروح أمامه بشرط إستفائه لجميع الشروطيحقق  يقانون
فى على أحد في هذا العصر الحاضر تزايد عدد المنازعات الإدارية المعروضة خلا ي

القوانين و تطورها المستمر بحيث أضحى من غير  دعدعلى القضاء و تنوعها وواكب هذا ت
ضايا تحكمها نصوص مختلفة من القأن تعرض هذا القاضي مجموعة المعقول والمتصور 

سيد الأحمد القانون الإداري، لأن ذلك يفرض كما قال الدكتور  على خاصيةمتباينة وموزعة و 
صاوي وجود القاضي الموسوعة وهذا فرض غير واقعي بل و حتى ولو سلمنا بوجود هذا النوع 

القوانين وهذا والجهد ما يمكنه من ملاحقته سيل  تمن القضاة فإنهم سوف لن يجدوا من الوق
سيضطر القاضي سيل القوانين وتعدد الملفات  أمر سيعود بالضرر على المتقاضين لأنه أمام

ما أن يتروى  للتعجيلإما  في إصدار الأحكام دون روية والنتيجة تنامي الأخطاء القضائية وا 
عليه فإن جهاز العدالة و  الحالتين لا يستقيم فيترتب على ذلك تأجيل الفصل في المنازعات وفي

إمكانية الخطأ واردة وأن القاضي بشر وأن الشعور بالغبن أو الظلم من طرف أحد الخصوم أمر 
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قرارها من واجبات المشرع وهذا من أجل  طبيعي وأن البحث عن سبل و طرق تحقيق العدالة وا 
هذا الثقة تجاه مرفق القضاء بصفة خاصة والدولة بصفة عامة ومن أجل  حياءوا  العام  الاستقرار
حق الطعن  كفالةباقي التشريعات القضائية في إقراره المشرع الجزائري مثله مثل  اجتهدكله فقد 

ضمني منه بأن الأحكام أو القرارات  ترفعا الإدارية وهذا والقرارات القضائية في الأحكام 
ن ل إعادة نظر مأو موضوعا وهي ما يجعلها مح القضائية الإدارية يمكن أن تكون معيبة شكلا

ما يبرره إذ ما هي الفائدة التي  الاعتراف ليس وليد الصدفة بل لههذا جهات قضائية عليا، و 
ورية إذا لم يعترف له باللجوء إلى دستثابتة بموجب نصوص و يجنيها المواطن إذا كانت حقوقه 

القضاء في حال تعرضه لإحكام و قرارات قضائية يراها جائزة أو لم يسمح له فيها بالدفاع عن 
ليس وليد اليوم بل هو عصارة تجارب عقود من الزمن أسست  الاعترافنفسه، كذلك أن هذا 

الة حقوق فالذي يتضمن مبدأ كعليه مبدأ التقاضي على درجتين و  اصطلحوهو ما  لمبدأ هام
الدفاع حيث يقتضي أن يتاح لكل شخص تعرض لتدبير عقابي أن يكون على علم بالمأخذ 

أن الإشارة إلى وتجدر له تقديم دفاعه ضمن إجراءات ومهل مناسبة المنسوبة إليه أن يتاح 
قانون المتضمن  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08المشرع الجزائري ومن خلال القانون 

منه على  313المادة  تالإجراءات المدنية والإدارية قد ميز بين نوعين من الطعون حيث نص
طرق الطعن غير العادية وهي  ،والمعارضة نافالاستئطرق الطعن العادية هي  »ما يلي 
وما يمكن « عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض الخارجالغير  اعتراض

أن المشرع الجزائري قد نظم طرق  سبيل الحصر ، كماملاحظته أن هذه الطرق قد حددت على 
 .955إلى  949واد الطعن العادية في الأحكام و القرارات القضائية الإدارية في الم

المعارضة هي إحدى طرق الطعن العادية المقررة للخصم الذي صدر ضده الحكم 
الغيابي و يسمح نظام المعارضة بمراجعة القرار القضائي أمام نفس الجهة التي أصدرته سواء 
 كانت محكمة إدارية أو مجلس الدولة ويفصل في النزاع من جديد من حيث الوقائع 

الاستئناف فهو آلية موجهة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن جهات قضائية و القانون أما 
 أدنى درجة.

 عن غيرها يمكن إيجازه فيما يلي:إن ما يميز طرق الطعن العادية 
  الأمر المقضي به حجيةبعد  يحزلم طبيعة الحكم المطعون فيه و الذي. 
  تمتع يها السلطات التي سهي نف الاستئنافسلطات القاضي الفاصل في المعارضة أو

 .صدر الحكم أو القرار المطعون فيهبها القاضي الذي أ
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 لعادي بـأسباب معينة يستند عليهاالمشرع لم يقيد الطاعن عن سلوك الطريق ا 
 .يكفي أن يكون قد خسر الدعوى فقط عليهو 

لأنها ترفع ضد حكم أو قرار قضائي  الاسمأما طرق الطعن غير العادية وسميت بهذا 
وتتمثل عليه يستحيل الطعن فيه بالطرق العادية مقضي به و ال يءداري نهائي حائز لقوة الشإ

الغير الخارج عن  اعتراضهذه الطرق في الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر و 
 .الخصومة

نمــفصــل فــي النــزاع مــن جديــد عمليــة والطعــن بــالنقض هــو لــيس  ا هــو عمليــة تحقــق مــن وا 
يقـول الـدكتور عيـاض بـن عاشـور  ر أو الحكـم المطعـون فيـه للقـانون فقـط وكمـاى مطابقة القـرامد

أمـــا الطعــن بالتمـــاس إعـــادة لـــنقض هــو مراقبـــة شــرعية الأحكـــام مــن ا أيأن الهــدف مـــن التعقيــب 
إعــادة الفصــل فــي النــزاع أصــدرت الحكــم بقصــد النظــر هــو طعــن يرفــع إلــى الجهــة القضــائية التــي 

متـــوفرة وقـــت صـــدور الحكــــم، وعلـــى عكـــس ذلـــك الطعــــن  مـــن جديـــد لظهـــور معلومـــات لــــم تكـــن
م يكـن طرفـا فـي حكـم أو قـرار لمـن لـ هـو طعـن مكفـول إلا الغير الخارج عن الخصومة باعتراض
شـرط أن يكـون لـه مصـلحة وعليـه إثباتهـا و يفصـل سـواء كـان شخصـا طبيعيـا أو معنويـا قضـائي 

 الطعن غير العادية أنها:يز طرق في النزاع من جديد من حيث الوقائع والقانون ما يم
سلطات القاضي الفاصل في الطعن ليست هي نفس السلطات التي يتمتع بها القاضي  -

  .المصدر للقرار أو الحكم المطعون فيه

 ارة في عريضة الطعن.محكمة الطعن إلا في الأسباب المث تنظر -

لحصر في و الحالات المحددة على سبل اهذه الطرق إلا في الأسباب  استعماللا يمكن  -
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09- 08القانون 

 

موضوع الطعن في الأحكام والقرارات القضائية الإدارية من أهم موضوعات القضاء إن 
لى درجتين ومبدأ كفالة حق الإداري لأنه يعكس مدى تطبيق أهم المبادئ كمبدأ التقاضي ع

بحث ويساعد الباحث على فهم النصوص القانونية ومن ثم الدفاع، وعليه فهو موضوع جدير بال
 الوصول إلى قراءة جيدة لواقع القضاء الإداري في الجزائر.

من الواجب معرفة الطرق التي رتبها المشرع الجزائري في هذا القانون والإلمام بها لأن 
ض الوقوف بغر يعتبر جديدا فمن البديهي أن يكون محلا للبحث  2008القانون بصدوره سنة 
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على مواطن القوة فيه وعلى ما يعتليه من نقائص وثغرات يمكن أن تأثر على بلوغ الهدف 
 السامي والنبيل للمشرع.

ب الباحث الأثر البالغ في خلق الوظيفي للطال للالتزامفي كثير من الأحيان يكون 
ث الفضول إلى مبررات واقعية وصحيحة توجه اختياره على نحو معين، فالوظيفة تنمي في الباح

لو انتقلت إلى أروقت    معرفة مآل ومصير القرارات الإدارية التي أصدرها أو شارك فيها برأي
 العدالة وكيفية متابعتها من طريق لآخر.

قد يعترض الباحث جملة من العقبات وهذا أمر طبيعي نذكر منها مدى توفر المراجع، 
ن كثيرة لكن من حيث المحتوى والأفكار فهي ففي هذا الموضوع بالذات أنه في الظاهر العناوي

 مشتركة بينها حيث لا يمكن التمييز بين مرجع وآخر وهذا ما لا يجعل للوفرة معنى.
 
 

الرئيسية على بعد هذا العرض الموجز للتعريف بالموضوع يمكن عرض الإشكالية 
واجهة الأحكام و ما هي الضمانات القانونية التي رتبها المشرع الجزائري لمالشكل التالي: 

 القرارات القضائية الإدارية؟

 اليات فرعية يمكن طرحها كالتالي:و تتفرع عن الإشكالية الرئيسية إشك
 التي أخذ بها المشرع في تصنيف الطرق؟ الاعتباراتما هي  -

 ؟من طرق الطعنما هي شروط و خصائص كل طريق  -

 لطرق؟ صية توحيد الإجراءات بين اهل أعتمد المشرع الجزائري لخا -

 ؟جميع الأحكام و القرارات القضائية الإدارية  هل هذه الطرق تشمل -

نظيم القضائي الإداري في ما هي العلاقة بين هذه الطرق التي أقرها المشرع و الت -
 .الجزائر

 

  صفي أساساالو أن المعالجة تكون بالمنهج  الشراحفي مثل هذه المواضيع يرى غالبية 
 لموضوع و هو ما أعتمد ته في هذا ا
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 الموضوع : البحث في  خطة
منها الدراسة كان غرضي في تناول موضوع  انتهجتهاخطة البحث التي  عند ملاحظة

 :كالتاليإلى ثلاث أجزاء قد قسمته شكل بسيط يخدم الدراسة و تناوله في 

 دي يتضمن مفهوم الدعاوى الإدارية.مبحث تمهي -

 طرق الطعن العادية. فصل أول يحوي -

 .يشمل طرق الطعن غير العادية فصل ثان -
 

  :على الشكل التاليفيها فصلت وقد تفرعت في الخطة و 
 مقدمة

 ة الدعاوى الإدارية مبحث تمهيدي ماهي
 الفصل الأول: طرق الطعن العادية 

 المعارضة في الأحكام و القرارات القضائية الإدارية : المبحث الأول
 القرارات القضائية الإدارية في الأحكام و  الاستئناف :المبحث الثاني

 الفصل الثاني  طرق الطعن غير العادية 
 : الطعن بالنقض المبحث الأول

 إعادة النظر في القرارات و الأحكام القضائية الإدارية التماسالمبحث الثاني: 
 الغير الخارج عن الخصومة  اعتراضالمبحث الثالث: 

  الخاتمة



                       ة    ـــــــــــــــدعاوى الإداريــــــــــة الـــــــــــــماهي                                                                            مبحث تمهيدي:

6 

 

 : ماهية الدعاوى الإدارية  مبحث تمهيدي
شعب تت القانوني الإداري لمن أهم وأدق موضوعا الإداريةيعتبر موضوع الدعاوى   

 مباحثه و تشتت أحكامه بين قوانين وتشريعات ونصوص متعددة ومتنوعة.
 مفهوم الدعاوى الإدارية المطلب الأول:

 ريك حفي تدخله لتنظيم كيفية تالقضائية بصفة عامة ع الدعاوى مشر اللم يعرف 
ف الدعوى يمهمة تعر  كوالحكم فيها وطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها فتر  ورفع الدعوى 
لنظر إلى هذه اوعليه فقد تعددت محاولات تعريفها بتعدد وجهات  ،الفقه والقضاء لاجتهادات
  الدعوى.

 تعريف الدعوى الإدارية الفرع الأول:
إلى القضاء أو معنويا أن يلجأ  كان طبيعياحق الشخص سواء »الإدارية بأنهاعرف الدعوى     

 1«عليه كفالة حماية ما يدعيه من حق اعتدييطالبه في خصومة بينه وبين الإدارة وذلك بقصد 
 جــــوء لبأنهــــا الوســــيلة أو المكنــــة التــــي يخولهــــا القــــانون لشــــخص فــــي اللك كمــــا عرفــــت كــــذ 

خـر آوعرفهـا  2للمطالبة بحقوق مسـتها تصـرفات وأعمـالإ الإدارة وأضـرت بهـا إلى القضاء الإداري 
فــــي نطــــاق و ي تحريــــك واســــتعمالإ القضــــاء المخــــتص الشــــخص والوســــيلة القانونيــــة فــــبأنهــــا حــــق 
القواعـد القانونيـة والشـكلية والإجرائيـة والموضـوعية والمقـررة للمطالبـة لبعتـراف بحـق أو مجموعـة 
على هذا الحـق أو هـذه المصـلحة بفعـ   الاعتداءجوهرية نتيجة حة بحماية حق أو مصلللمطالبة 

صــب  الأضــرار الناجمــة عنهــاوعة شــر مالأعمــالإ الإداريــة ايــر ال ، 3والضــارة والمطالبــة بتهالتهــا والأ
مجموعــة القواعــد المتبعــة والمطبقــة بهــدف »بأنهــا   chavles debbaschكمــا يعرفهــا الأســتاذ

ـــه يعرفهـــا  4«التـــي تقـــدم بفعـــ  النشـــا  الإداري إلـــى حـــ  قضـــائي للنهاعـــات الوصـــولإ  و مـــن جهت
التــي تتضــمن مجموعــة الشــكاوى القائمــة  هــي تلــك الــدعوى »بأنهــا  laferriereفيريــار الأســتاذ لا

سلطة إدارية أو قرار متعلـق بأو قانون والتي تستهدف قرار سلطة عامة يتص   ،على أساس حق
                                                           

، الجهائر،ديوان المطبوعات الجامعية ، نظرية الدعوى الإدارية -2ج –النظرية العامة للمناهعات الإدارية ، ديعمار عواب -1
 .232ص

 .721ص  ،2002سنة ، عنابة، دار العلوم للنشر و التوهيع، الوسيط في المناهعات الإدارية ،محمد الصغير بعلي -2
 .230ص، المرجع السابق، ديعمار عواب -3
4- Chavles Debbasch-Contentiaux administratif-Dalloz 1975-p01. 
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 1« فــي ظــ  إجــراءات قــانون عــام الإداري بتسـيير المرافــق العامــة، والتــي ترفــع أمــام جهـة القضــاء 
فـــراد يتمكنـــون بموجبـــة مـــن تحريـــك ســـلطة ى الإداريـــة هـــي حـــق مقـــرر قانونـــا لأوبهـــذا فـــتن الـــدعو 

ــــاتهم مــــن  ــــهالإدارة  اعتــــداءاتالقضــــاء لحمايــــة حقــــوقهم وحري الأخيــــرة عنــــدما تباشــــر  العامــــة هات
 الأص  في تحرك الإدارة. وهي ،العامة وصبحياتها بغرض تحقيق المصلحة اتهاامتياه 

 
 الفرع الثاني: خصائص الدعاوى الإدارية 

 الاختصـاصتنفرد الدعاوى الإدارية بعدة خصائص تميهها عن باقي دعاوى القضاء مث  
جراءاتها هدافهاراكه الخصوم والطبيعة الخاصة لأفي م الاختبفالقضائي و     .والأ

 القضائي بالنظر و الفصل في الدعوى الإدارية  الاختصاصأولا: طبيعة 
إن من أهم مميهات الدعوى الإدارية أن الهيئات المختصة بالنظر و الفص  فيها هي 

هيئات القضاء لة ومنفصلة عضويا ووظيفيا عن جهات القضاء الإداري وهي هيئات مستق
 2.والمحاكم الإداريةالعادي و تتمث  هذه الهيئة في مجلس الدولة 

 مجلس الدولة :  -1

هو هيئة قضائية إدارية متواجدة على رأس هرم الجهات القضائية الإدارية، ومقوم 
امة سه العد الإطار القانوني لمجلس الدولة قواعده وأسيج 3 لأحكامها وهو تابع للسلطة القضائية

 الدستور والقوانين والتنظيمات. في مصادر متنوعة في ك  من
يجد مجلس الدولة أساسه الرئيسي في أحكام الدستور أي دستور  :الإطار الدستوري  -

التي نصت على تأسيس مجلس الدولة و تحديد مجالإ  651و نذكر منها المادة  6991
 641التي تنص على كيفية تعيين رئيس مجلس الدولة والمادة  87والمادة  اختصاصه
 4.النظام القضائي باختصاصالمتعلقة 

                                                           
، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، شرو  قبولإ دعوى تجاوه السلطة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،عاشور فراجي -1

 .2ص،  2070
 2070بسكرة ، ا على حركة التشريعالقضائي و أثره تهادجالامطبوعات مخبر ، الأعمالإ الإدارية و مناهعاتها ،عهري الهين -2

 .17ص
 .71ص، 2077، الجهائر ،دار هومة للطباعة و النشر و التوهيع، الوجيه في القضاء الإداري  ،بوحميدة عطالله -3
 .37ص، 2077الجهائر ، دار بلقيس للنشر، المناهعات الإدارية في ض  القانون الجهائري  ،سعيد بوعلي  -4
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 11المؤرخ في  16-97يتكون من القانون العضوي رقم  ار التشريعي الأصلي:الإط -
المتمم و ه المعدلإ لميمه وعمجلس الدولة وتنظ باختصاصاتالمتعلق  6997مايو سنة 

 .1166يوليو سنة  11المؤرخ في  66/61بالقانون العضوي رقم 

المتضمن قانون الإجراءات  17/19يتكون من أحكام القانون  :الإطار التشريعي العام -
 961إلى  916تنص عليه المواد من ما ة و الإدارية و على وجه الخصوص المدني

 .المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة

سيم الصادرة عن يتكون الإطار التنظيمي لمجلس الدولة من المرا الإطار التنظيمي: -
 46،41، 68،19في المواد 16-97ث نص القانون العضوي رقمي، بحالتنفيذيةالسلطة 

، ومن المراسيم الصادرة في هذا تنظيم لبيان كيفية تطبيقهإلى ضرورة التدخ  عن طريق ال
 الشأن:

الذي يحدد أشكالإ الإجراءات وكيفياتها في المجالإ  116-97المرسوم التنفيذي رقم  -
 أمام مجلس الدولة. الاستشاري 

التعيين في وظائف الأمين العام و الذي يحدد كيفيات  114-61لمرسوم التنفيذي رقم ا -
 .تصنيفهاو رؤساء المصالح بمجلس الدولة و  رؤساء الأقسام

 الذي يحدد شرو  وكيفيات تعيين مستشارى الدولة في 615-11المرسوم التنفيذي رقم  -
 مهمة اير عادية لدى مجلس الدولة.

 
من خبلإ النصوص سابقة الذكر نبحظ أن مجلس الدولة قد نظم في شك  هيئة إدارية 

تكون من وسائ  مادية وأدوات قانونية، يكتدارة فمجلس الدولة  ،استشاريةوهيئة قضائية وهيئة 
لبهمة لتسييره في عتمادات الاستقبلية في التسيير وتسج  الإيتمتع بالاستقبلية المالية وا

أما مجلس الدولة  ،1العامة للدولة، ويخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية الميهانية
-97القضائية تحت الباب الثاني من القانون العضوي  اختصاصاتهأدرجت  فقدكهيئة قضائية 

 المشار إليه سابقا وتتمث  في: 16
 

                                                           
 .71ص، المرجع السابق ،بوحميدة عطالله -1
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 :مجلس الدولة كقاضي أول و آخر درجة  - أ

والتي نصت على أنه  16-97من القانون العضوي  19يفهم ذلك من نص المادة 
 و نهائيا في:  ابتدائيايفص  مجلس الدولة 

ديــــة الصــــادرة عــــن الســــلطات الإداريــــة الفر  ضــــد القــــرارات التنظيميــــة أو بالإلغــــاءالطعــــون  -
   .والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنيةالمركهية 

 اختصـــاصكـــون نهاعاتهـــا مـــن فســـير ومـــدى شـــرعية القـــرارات التـــي تالخاصـــة بالتالطعـــون  -
مــن  19مــن نــص المــادة  اســتنتاجهيمكــن  مــاو مجلــس الدولــة أي بموجــب نصــوص خاصــة 

ـــــانون  ـــــد فـــــرض عـــــرض  16-97الق مناهعـــــات الســـــلطات المركهيـــــة للدولـــــة أن المشـــــرع ق
ــــ ــــس الشــــعبي ال ــــ  المجل ــــة مث ــــة الوطني ــــات العمومي ــــس الأمــــة وطني و كــــالوهارات والهيئ مجل

والمنظمــات المهنيــة علــى مجلــس  الاجتمــاعيو  الاقتصــاديوالمجلــس الدســتوري و المجلــس 
الإلغــاء بــدعاوى جهــة للقضــاء كدرجــة أولــى وأخيــرة أي ســواء فيمــا تعلــق  باعتبــاره ،الدولــة

ـــــة ـــــة والتنظيمي فحـــــص المشـــــروعية أو دعـــــاوى  أو دعـــــاوى  الموجهـــــة ضـــــد القـــــرارات الفردي
والنهــائي  الابتــدائيمــن ولايــة مجلــس الدولــة كجهــة للقضــاء  شــرعمأخــرج ال وعليــه ،1التفســير

 .2ترفع أمام المحاكم الإدارية باقي الدعاوى ومنها دعاوى  التعويض التي

 :الاستئنافمجلس الدولة جهة لقضاء  - ب

 اســـتئنافبالمعـــدلإ والمـــتمم يخـــتص مجلـــس الدولـــة  16-97مـــن القـــانون  61طبقـــا للمـــادة 
فــي  اســتئنافالأحكــام والأوامــر، الصــادرة مــن الجهــات القضــائية الإداريــة، ويخــتص أيضــا كجهــة 

لمجلـس  بالنسـبة  الاسـتئنافعلـى دور  تالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة، ولقـد أكـد
أحكـام المحـاكم الإداريـة »المتعلـق بالمحـاكم الإداريـة بقولهـا  11-97مـن القـانون  1 المـادة الدولة
 .«على خبف ذلكأمام مجلس الدولة ما لم ينص القانون  لبستئنافة قابل

 
 

                                                           
 .777ص ، 2073، الجهائر، دار جسور للنشر و التوهيع، القسم الأولإ ،في المناهعات الإداريةالمرجع  ،عمار بوضياف -1
 ، نفس الصفحة.المرجع نفسه ،عمار بوضياف -2
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 :مجلس الدولة جهة لقضاء النقض  - ت

يختص مجلس الدولة »المعدلإ و المتمم على أنه  16-97من القانون  66نصت المادة 
 خر درجة من الجهات القضائية الإدارية.آبالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في 

 «.أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة ويختص
 سلطة النظر بعترف لمجلس الدولة ا من المادة أعبه نستنتج أن المشرع قد  انطبقا

 فتن و عليه ،1في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات القضائية النهائية في المادة الإدارية
نهائية ، و  ابتدائيةفي بعض النهاعات الإدارية بصفة  فص يهو  مجلس الدولة كهيئة قضائية ،

  .2و قاضي نقض استئناف لأعمالإ الجهات القضائية أي كقاضي هو هيئة مقومة
  :المحاكم الإدارية  -2

المتعلق بالمحاكم الإدارية جهة  11-97من القانون  6المحاكم الإدارية تعد وفق المادة 
الفص  في المحاكم ب اختصاصالصيغة ، و يقصد بهذه الإداريةلقانون العام في المادة قضائية ل

و يتكون الإطار القانوني للمحاكم  ،3خرأي نهاع إداري لم يسنده نص ما إلى جهاه قضائي آ
 .التشريعيالإدارية من الأساس الدستوري و الأساس 

 الأساس الدستوري: - أ

من الدستور والتي تبنت  651وجودها القانوني من نص المادة تستمد المحاكم الإدارية 
يؤسس مجلس الدولة »القضاء إذ جاء فيها  اهدواجيةصراحة على صعيد التنظيم القضائي نظام 

من هذه المادة أنها قد أعلنت شف يستما  4«الجهات القضائية الإدارية لأعمالإكهيئة مقومة 
التقاضي مستقلة عن المحاكم  دنى درجاتمستوى أصراحة عن إنشاء محاكم إدارية على 

المادة المذكورة لم تفصح عن ن كانت الأ العادية، تفص  في المناهعات الإدارية دون سواها، و 
 تسمية المحاكم الإدارية بشك  واضح وصريح.

 
 

                                                           
 .22ص، المرجع السابق ،سعيد بوعلي -1
 .704 ص، 2007، الجهائر، ديوان المطبوعات الجامعية، قانون المناهعات الإدارية ،خلوفي رشيد -2
 .44، ص2072،الجهائر، دار هومة للنشر و التوهيع، المناهعات الإدارية ،القادر عدوعبد  -3
 .42ص، المرجع السابق ،سعيد بوعلي -4
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 :الأساس التشريعي - ب

كم احمصدر أولإ قانون خاص بال 11-97بموجب القانون  6997مايو 11بتاريخ 
تعلق الفص  الأولإ  ،فصولإ (11( مواد مصنفة إلى ثبث )19) الإدارية والذي تضمن تسعة

مواد خاصة بمسائ  تنظيم وتشكي   (15) خمسيتكون من ف بأحكام عامة أما الفص  الثاني
 11-97وتطبيقا للقانون رقم  .انتقاليةعلى أحكام  احتوى فالفص  الأخير  ماأالإدارية المحاكم 

والمعدلإ بالمرسوم التنفيذي رقم  97-66-64المؤرخ في  151-97نفيذي تالصدر المرسوم 
 .عبر الوطن محكمة إدارية 16تم الإعبن رسميا عن إنشاء وبصدوره  66-695

نوعي  اختصاصالقضائي للمحاكم الإدارية فنجده يتفرع إلى  ختصاصالاأما بخصوص 
 إقليمي. اختصاصو 

  :الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية  - أ

مدى أهليتها في النظر في القضايا المحددة لها في الإطار التشريعي وهي به يقصد 
قانون  من 711بصفة أساسية القضايا التي تكون السلطات العمومية المذكورة في المادة 

الإجراءات المدنية الإدارية طرفا فيها وكذلك القضايا المحددة حسب مقتضيات المادة الأولى 
 1المتعلق بالمحاكم الإدارية. 11-97من القانون 

 الدولة  في )ق إ م إ ( من 711 وتتمث  السلطات العمومية المذكورة في المادة
كما تختص المحاكم  والولاية والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

 أيضا بالفص  في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية  إ( )ق إ م من 716ا للمادة قالإدارية طب
والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات ودعاوى القضاء الكام  وكذا القضايا 

 المخولة لها بموجب نصوص خاصة حيث جاء نصها كالأتي:
 تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفص  في:» 

المشروعية للقرارات ى التفسيرية ودعاوى فحص دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاو   -1
 الصادرة عن:

 على مستوى الولاية. الولاية والمصالح اير الممركهة للدولة -
 للبلدية. الأخرى البلدية والمصالح الإدارية  -

                                                           

 .12ص، المرجع السابق ،سعيد بوعلي 1-
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 ية ذات الصبغة الإدارية.المؤسسات العمومية المحل -
 .دعاوى القضاء الكام   -2

 .» القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة -3

  فــي المناهعــات الإداريــة صــهيئــات الولايــة العامــة تف باعتبارهــاالمحــاكم الإداريــة  أنبمــا 
ايــــر أن هــــذا المبــــدأ يتضــــمن بعــــض ، 1أمــــام مجلــــس الدولــــة لبســــتئنافقابلــــة  ابتدائيــــةبأحكــــام 

حيـث تصـدر  الانتخابيـةالأمـر بالمناهعـات  محددة على سـبي  الحصـر كمـا لـو تعلـق الاستثناءات
المحــاكم الإداريــة فــي هــذه الحالــة قراراتهــا بصــفة نهائيــة ســواء تعلــق الأمــر بالفصــ  فــي التســجي  

النــــوعي  الاختصــــاصالــــواردة علــــى  الاســــتثناءاتومــــن ، 2أو رفــــض الترشــــح الانتخابيــــةبالقائمــــة 
 للمحــــــــاكم الإداريــــــــة منهــــــــا مــــــــا أوردهــــــــا قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنيــــــــة والإداريــــــــة وأخــــــــرى وردت 

ـــــــة  اســـــــتثناءاتردت و كمـــــــا  بعـــــــض النصـــــــوص الخاصـــــــة. فـــــــي  فـــــــي قـــــــانون الإجـــــــراءات المدني
 المناهعات التالية:تجاه  محاكم العاديةاختصاص الومن ذلك ما جاء في والإدارية 

  مخالفات الطرق: -

عرقلـة  أوأو الهـدم  يـق عمـومي بالتخريـبشـخص علـى طر  اعتداءوتتجسد هذه الحالة في 
 إلـىالجهائري صنف الطريـق أو نوعـه وهنـا تلجـأ الإدارة  هذا الطريق ولم يوضح المشرع استعمالإ

مثــ   أنذلــك  ،الحاصــ  أوالواقــع  الاعتــداءجــراء  ادي للمطالبــة بــالتعويض المســتحقالقضــاء العــ
 .3تعد جرائم يعاقب عليها جهائيا   الاعتداءاتهذه 

  :التعويض من حوادث المركبات الإدارية -

 إلىفي المناهعات المتعلقة بالمسؤولية الرامية  الاختصاصلقد عقد المشرع الجهائري 
 إلىالقانون العام  لأشخاصطلب تعويض عن الأضرار الناجمة ضمن حوادث المركبات التابعة 

تشابه ظروف وقوع حوادث المرور بغض النظر عن الجهة التي  أساسعلى  4المحاكم العادية 

                                                           
  .الإدارية بالمحاكمالمتعلق  02-29من القانون رقم  2أنظر المادة  -1
  .المتعلق بنظام الإنتخابات 07-72من القانون العضوي رقم  24أنظر المادة  -2
  .من قانون العقوبات 709-704-394انظر المواد  -3
 .797ص، المرجع السابق ،عمار بوضياف -4
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تخرج مناهعاتها عن التي الواردة في نصوص خاصة و  الاستثناءاتومن  1تتبع لها المركبة.
 يلي: القضاء العادي ما إلىالقضاء الإداري وتستند 

الأراضي الفبحية والأماكن المعدة للسكن حيث تجد مث  هذه المناهعات  مناهعات إيجارات -
 يليها من القانون المدني. و ما 418 ادةفي الم يالقانون أساسها

يليهـا  ومـا 619 ادةالمـ لأحكـامالتجارية المتعلقة بالمحبت التجارية والتـي تخضـع  الإيجارات  -
 2.من القانون التجاري الجهائري 

 تنظـــر الجهـــة أنمـــن قـــانون الجمـــارك علـــى  181حيـــث تـــنص المـــادة  المناهعـــات الجمركيـــة: -
ـــةالقضـــائية  ـــدفع الحقـــوق  الاعتراضـــات، فـــي المختصـــة بالبـــت فـــي القضـــايا المدني ـــة ب المتعلق
ومعارضات الإكراه وايرها من القضايا الجمركيـة الأخـرى والتـي لا تـدخ   استردادهاوالرسوم و 

 3.القاضي الجهائي اختصاصفي 

تخــــتص المحــــاكم وحــــدها بــــالنظر فــــي المناهعــــات المتعلقــــة بالجنســــية منازعااااات الجنسااااية:   -
والمناهعــــات المقصــــودة هــــي التــــي يكــــون  ،مــــن قــــانون الجنســــية 18الجهائريــــة حســــب المــــادة 
 4.عدم تمتعه بالجنسية الجهائرية موضوعها تمتع شخص أو

الاجتمـاعي فـي مناهعـات الضـمان  ظرالاختصـاص بـالنيعقـد  :الاجتمااعيمنازعات الضامان  -
بالنسبة للقضايا التي تكون أطرافها تخضع لأحكام القانون الخاص أي قـانون العمـ  للمحـاكم 

للطعـن بـالنقض طبقـا للقـانون  بالنسـبةوالمحكمة العليـا  لبستئناف بالنسبةوالمجالس القضائية 
ـــــــق بالنهاعـــــــات فـــــــي مجـــــــالإ الضـــــــمان  1117فبرايـــــــر  11المـــــــؤرخ فـــــــي  17-17رقـــــــم المتعل

   5.الاجتماعي

                  المــــــــؤرخ فــــــــي 16-76للقــــــــانون بــــــــالرجوع  منازعااااااااات التنااااااااازل عاااااااان أماااااااا   الدولااااااااة: -
ـــاهلإ  18-11-6976  أوالعقاريـــة ذات الاســـتعمالإ الســـكني  الأمـــبكن عـــالـــذي يتضـــمن التن

، ومكاتــب الترقيــة والتســيير لتابعــة لدولــة والجماعــات المحليــةالحرفــي ا أوالتجــاري  أوالمهنــي 

                                                           
 .14ص ،المرجع السابق ،سعيد بوعلي -1
 .11ص، المرجع نفسه ،سعيد بوعلي -2
 .12ص ،المرجع السابق ،عبد القادر عدو -3
 .نفس الصفحة ،المرجع نفسه ،عبد القادر عدو -4
 .19ص، المرجع السابق ،سعيد بوعلي -5
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الهيئـــات القضـــائية التابعـــة للقـــانون الخـــاص أي  إلـــىمنـــه تحيلنـــا  15المـــادة  أنالعقـــاري نجـــد 
اعتبــار عمليــة التنــاهلإ عــن الملــك العقــاري  إلــىاســتندت  15المــادة  نأويبــدو المحــاكم العاديــة 

التسيير والتـي تخضـع للقـانون الخـاص والقضـاء العـادي ولـيس مـن  أعمالإمن قبي  ما يسمى 
 .1السلطة أعمالإقبي  

 لإقليمي للمحاكم الإدارية:الاختصاص ا - ب

يقصـــد بالاختصــــاص الإقليمـــي بالمحــــاكم الإداريـــة أهليتهــــا فـــي النظــــر فـــي القضــــايا الإداريــــة 
-64المـؤرخ فـي  151-97القائمـة فـي دائـرة إقليمهـا حسـب مـا يجـدده المرسـوم التنفيـذي رقـم 

أن هـــــــذا  علمـــــــا 695-66رقـــــــم  المعــــــدلإ والمـــــــتمم بواســـــــطة المرســـــــوم التنفيــــــذي 66-6997
 11-97مـن القـانون  16فقـرة  11الاختصاص يحدد عن طريق التنظـيم طبقـا لأحكـام المـادة 

 الخاص بالمحاكم الإدارية.
قــد إعتمــد المشــرع الجهائــري فــي )ق إ م أ( فــي تحديــد الإختصــاص علــى معيــار مــادي يتمثــ  

مـن  711لمـادة ث أحالـة ايـفي فكرة المـوطن وهـو نفسـه المعيـار المعتمـد فـي المـواد المدنيـة ح
ــــى المــــادتين )ق إ م أ(  ــــد الإختصــــاص الإقليمــــي إل مــــن نفــــس القــــانون  17-18مســــألة تحدي

 واللتان تضمنتا القاعدة العامة المتمثلة في اختصاص الجهة القضائية لموطن المدعى عليه.

 

 ثانياً: الدعوى الإدارية دعوى قضائية:
قضــائية تابعــة  لأنهــا ترفــع أمــام جهــة، إداري ليســت الــدعوى الإداريــة مجــرد تظلــم أو طعــن  

 مجلـس الدولـة( بينمـا الطعـون الإداريـة علـى اخـتبف أنواعهـا أوإداريـة  محكـمللسـلطة القضـائية )
 أوولائيــا   أوجهــة إداريــة تابعــة للســلطة التنفيذيــة ســواء كــان الطعــن رئاســيا   أمــامتوجــه وترفــع  إنمــا

 2.وصائيا
  .الجهة التي تعلوا الجهة مصدرة القرار الإداري  إلىالطعن الرئاسي هو طعن يرفع  -

 .3الجهة مصدرة القرار الإداري  إلىالطعن الولائي هو الطعن الذي يقدم  -

                                                           
 .214ص ،المرجع السابق ،محمد الصغير بعلي -1
 .729ص ،نفسهالمرجع  ،محمد الصغير بعلي -2
 .229ص ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -3
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رة القرار الجهة التي تربطها بالجهة مصد إلىالطعن الوصائي هو الطعن الذي يرفع  -
 .الإداري رابطة الوصاية

 
 الدعوى الإدارية.ثالثاً: اخت ف طبيعة و مركز الخصوم في 

مسـاواة بــين الأطـراف مـن حيــث الصـفة و الهــدف م الخصـومة الإداريــة علـى مبـدأ الــب تقـو  
السلطة العامة و تحقيقها للمصلحة العامة و بهذا تكـون  امتياهاتوهذا لحياهة الإدارة لمظاهر و 

لين لـدى الإدارة سواء كان الأفراد عام،  1الإدارة طرف ممتاه وأسمى من مراكه الأفراد العاديين
عقديــة مثــ  مجــالإ  اتفاقيــةعبقــة  أوو تــربطهم بهــا عبقــة لائحيــة مثــ  عبقــة الموظــف بــالإدارة 

 .2الصفقات العمومية أو عبقة القانون مث  عبقة الفرد العادي بالإدارة في مجالإ الرخص
 التي تملكها الإدارة في مواجهة الأفراد العاديين ما يلي: الامتياهات أهمإن من  

حيــــث أن الإدارة ايــــر ملهمــــة  :امتيــــاهات الإدارة فــــي مرحلــــة تحريــــك ورفــــع الــــدعوى الإداريــــة (6
القـــرار الإداري وســـلطة التنفيـــذ  اتخـــاذبـــاللجوء إلـــى العدالـــة للـــدفاع عـــن حقوقهـــا، فلهـــا ســـلطة 

فلـــيس لهـــم إلا اللجـــوء إلـــى القضـــاء للـــدفاع عـــن  الأشـــخاص العـــاديين الجبـــري لقراراتهـــا، أمـــا
 3.حقوقهم و مصالحهم

 الأحيان  معظمالإثبات يقع في  مفاده أن عبءالإدارة في مرحلة الإثبات:  امتياهات (1
« سبمة وصحة الأعمالإ الإدارية حتى يثبت العكس»على الفرد المدعي نظرا لتطبيق قرينة 
 .4الإدارية عليه إثبات العكسو بهذا من يدعي عدم صحة الأعمالإ 

: إن ســـــلطة القاضـــــي الإداري فـــــي ي الإدار  الإدارة فـــــي مواجهـــــة ســـــلطات القاضـــــي امتيـــــاهات (1
فـب يملـك  ارة مقارنـة مـع الأشـخاص العـاديينمواجهة الإدارة أضيق وأضعف من مواجهـة الإد

فـــي مواجهـــة الإدارة إلا الإلغـــاء أو التفســـير أو فحـــص المشـــروعية أو التعـــويض نظـــرا لقيـــود 
وضــوابط محــددة منهــا مبــدأ الفصــ  بــين الســلطات و مبــدأ حظــر توجيــه أوامــر مــن القاضــي 
الإداري لــادارة أو الحلــولإ محلهــا راــم أن القــانون الإجرائــي الجديــد قــد خفــف مــن هــذه القيــود 

                                                           
 .17ص ،المرجع السابق ،عهري الهين -1
 .2ص المرجع السابق، ،عاشور فراجي -2
 .272ص ،المرجع السابق ،ديبعمار عوا -3
 .17ص ،المرجع السابق ،عهري الهين -4
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ـــذلك تختلـــف الصـــيغة التنفيذيـــة لكـــ   نوعـــا مـــا، أمـــا فـــي مواجهـــة الأفـــراد فســـلطاته واســـعة و ل
 .1منهما

 الامتياهاتالإدارة في مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية: تتمتع الإدارة بجملة من  امتياهات (4
حماية للمصلحة العامة ولهذا لا يجوه للقاضي الإداري كأص  عام أن يأمر الإدارة بعم  

لأنه يعتبر في هذه ، لأحكامه الامتثالإعن  امتنعتإن  تهديديهعليها ارامة معين أو يفرض 
الحالة تدخب منه في سلطاتها و إخبله لمبدأ الفص  بين السلطات ولكن المشرع في قانون 

بتوقيع ارامة السابق وسمح للقاضي الإجراءات المدنية والإدارية الحالي قد خفف من المبدأ 
 .2طرق التنفيذ الجبري ضدها استخدامإن هي امتنعت، إلا أنه لا يمكنه  تهديديه

 .رابعا : إجراءات خاصة و متميزة
ــــة بمجموعــــة مــــن الخصــــائص تطبعهــــا و   تميههــــا عــــن تتســــم الإجــــراءات القضــــائية الإداري
 :راءات القضائية الأخرى نذكر منهاالإج
: خبفا للطابع الإتهامي الذي يطغى على الإجراءات المدنية حيث تكون إجراءات تحقيقيه -

لأطراف الدعوى سلطات واسعة في إدارتها، فتن الإجراءات الإدارية القضائية تتميه بطابعها 
 .3نظرا لدور القاضي في توجيه الدعوى الإدارية التحقيقيو  الاستقصائي

الكتابة  مبدأيق في المناهعات الإدارية على الطابع الخطي لإجراءات التحقيق: يتركه التحق -
حيث تتم الإجراءات بموجب مذكرات مكتوبة يقدمها أطراف الدعوى، ويتأكد الطابع الخطي 

 4.من خبلإ أن المحكمة اير ملهمة بالرد على الأوجه المثارة شفويا  بالجلسة

الطــــرفين دعمــــا أحــــد ه لمبــــدأ أن أي مســــتند أو أي وجــــه يقدمــــمبــــدأ الوجاهيــــة: يقتضــــي هــــذا ا -
لطلباتــه أو دفوعــه يجــب أن يتــا  للطــرف ا خــر، ويســهر القاضــي الإداري علــى تطبيــق هــذا 
المبدأ، كما يفرض مبدأ الوجاهية على القاضي الإداري إدخالإ الغير في الخصـومة فـي حالـة 

                                                           
 .17ص المرجع السابق، ،عهري الهين -1
 .12ص ،المرجع نفسه ،عهري الهين -2
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ومثالإ ذلك في مجـالإ  يتعدى بآثاره أطراف الدعوى ما إذا كان الإجراء الذي يأمر به القاضي 
 1.من شأنه أن يكون له آثارا على المنشآت المجاورة بالانهيارمنشآت المهددة ال

 
  .الفرع الثالث : التقسيمات الفقهية للدعاوى الإدارية

ين إما من منطلق سلطة القاضي عند قسم الفقه الدعاوى الإدارية إلى قسمين أساسي 
ما من طبيعة النهاع ذاته   2.الفص  في النهاع، والأ

  التصنيف حسب سلطة القاضي:أولا : 
يعتبر من أهم التقسيمات، وقالإ به ك  من اكوك وادوارد لافيرييرا، وأساس هذا التقسيم  

 .3هو مدى سلطات ووظائف القاضي الإداري في الدعوى 
واسـتنادا  للتمييـه بـين أنـواع الـدعاوى الإداريـة ومن حيث دور القاضي في الدعوى كمعيـار 

 كما يلي:  4،رباعيالذلك قسمها تقسيما 
  .دعوى الإلغاء -6

  .دعوى القضاء الكام  -1

  .دعوى التفسير و فحص المشروعية -1

  .دعوى الهجر و العقاب -4
 

  :ثانيا : التصنيف بحسب طبيعة النزاع
قالإ به ليون ديجي وجيهو فالين و يقوم على أساس طبيعة المركه القانوني الذي تؤسس  

 قسمين هما:، و قسموا الدعوى إلى 5عليه الدعوى 
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 الدعاوى الشخصية الذاتي: -1

وهي التي يحركها أصحابها لحماية حقوق شخصية ذاتية ومن صورها دعوى 
...، وتكون الدعوى شخصية إذا 1التعويض، دعوى التفسير ودعوى العقود وشبه العقود

كانت تهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق مصالح ذاتية عن طريق حماية الحقوق 
 2.الشخصية

 الدعاوى العينية أو الموضوعية: -2

من العامة وحماية مبدأ المشروعية و هي تلك التي تهدف إلى حماية المراكه القانونية 
، والدعوى المشروعية، دعوى الهجر والعقابوفحص صورها دعوى الإلغاء، دعوى التفسير 

 3.الضريبية ودعوى الانتخابات
تهدف مراكه قانونية عامة وموضوعية و  فالدعاوى القضائية التي ترفع وتحرك على أساس

 4.إلى حماية مصلحة عامة تكون بالضرورة دعاوى قضائية موضوعية
 من خبلإ عرض التقسيمات الفقهية للدعاوى يمكن طر  التساؤلإ التالي: 

 ما هو موقف المشرع الجهائري من هذه التقسيمات؟
منه الدعوى القضائية العقابية قد أخذ المشرع الجهائري بالتقسيم الرباعي للدعاوى ناقصا 

أو الهجرية ، و قد لاحظنا أنه لم يثبت على مصطلح واحد في النصوص القانونية الموضوعية 
و الإجرائية ، فتارة استعم  كلمة طعن و أحيانا دعوى مع الفارق بينهما ، و أن مسلكه في 

متعلقة وى الاهذه الدعالقانون الجديد في استعمالإ كلمة دعوى كان أكثر صوابا، إضافة إلى 
بالموضوع مث  دعوى الإلغاء ، القضاء الكام  ، التفسير و فحص المشروعية ، كما أن هناك 
دعويين لا يتعرض فيهما القاضي للموضوع و لا تمس بأص  الحق هما الدعاوى الاستعجالية 

 5.و دعاوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية
 

                                                           
 .772ص  ،المرجع السابق ،بوحميدة عطالله 1
 .14ص  ،المرجع السابق ،عهري الهين -2
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 80-80الإدارية وفق قانون ) إ م إ ( رقم المطلب الثاني : أنواع الدعاوى 
 

كما جاء سابقا فقد أخذ المشرع الجهائري بالتقسيم الرباعي نسبيا ناقصا منه الدعاوى  
القضائية العقابية أو الهجرية، فكانت الدعاوى في تنوعها تأخذ ثبث أوصاف منها ما يوجه 

 دعاوى القضاء الكام .مباشرة ضد القرارات الإدارية، كذلك دعاوى التعويض ثم 
 الفرع الأول : الدعاوى الموجهة مباشرة ضد القرارات الإدارية 

 يشم  هذا الصنف من الدعاوى دعوى الإلغاء ودعوى التفسير ودعوى فحص 
 المشروعية، وأهم هذه الدعاوى دعوى إلغاء القرارات الإدارية.

 

 دعوى إلغاء القرارات الإدارية  أولا:
بغــرض  ام جهــة القضــاء الإداري يحركهـا صــاحب الصــفة والمصــلحة أمـدعوى التــي هـي الــ 

وتعتبـر مـن أهـم الـدعاوى  1.اير مشروع ومحو آثاره ماضيا ومستقببإعدام أو إبطالإ قرار إداري 
القضـاء  ينظـر »والتي تنص  7224من دستور  773وأكثرها انتشارا، وتجد مصدرها من المادة 

، فمحـــ  دعـــوى الإلغـــاء هـــو عمـــ  قـــانوني إنفـــرادي «الإداريـــة فـــي الطعـــن فـــي قـــرارات الســـلطات 
 2.صادر عن مرفق عام والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة

 دعوى التفسير ثانيا:
هي دعوى إدارية بمقتضاها يطالب صاحب الشأن من القضاء المختص إعطاء تفسير  

  3.ض الغموضللقرار الإداري مح  دعوى التفسير يكتنفه بع
 اامضــة شــملها القــرارومــن هنــا فــتن موضــوع هــذه الــدعوى ينحصــر فــي تفســير عبــارات  

  مــن 907وتجــد دعــوى التفســير أساســها فــي المــادة  4.وتكــون الإدارة قــد فســرتها فــي اتجــاه معــين
 المعدلإ والمتمم. 07-29من القانون العضوي  2)ق إ م إ ( والمادة 

 دعوى فحص المشروعية  ثالثا :

                                                           
 .774ص ،المرجع السابق ،بوحميدة عطالله -1
 .9ص، 2002 ،عنابة ،دار العلوم للنشر والتوهيع، القرارات الإدارية ،محمد الصغير بعلي -2
 .742ص  ،المرجع السابق، عمار وضياف -3
 .نفس الصفحة ،نفسهالمرجع  ،بوضيافعمار  -4
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هي دعوى يطلب فيها صاحب المصلحة من القاضي الإداري فحص مشروعية قرار  
إداري، بمعنى ه  العم  القانوني الذي قامت به الإدارة متفق مع القاعدة القانونية المستند 
عليها أم لا، وعليه دور القاضي في مث  هذه الدعاوى يقتصر فقط على تبيان مشروعية العم  

داري من عدمه ولا يتعدى في حالة ثبوت عدم مشروعية إلى تعديله أو القانوني أو القرار الإ
 إلغائه.

 
 الفرع الثاني : دعوى التعويض 

وتسمى دعوى المسؤولية الإدارية وهي من أهم دعاوى القضاء الكام  التي يتمتع فيها  
القاضي بسلطات على اير العادة في الدعاوى الأخرى، حيث يكون الهدف منها المطالبة 

 1.بالتعويض على الأضرار التي لحقت برافع الدعوى جراء الأعمالإ الإدارية
وما يميه دعوى التعويض أن الاختصاص القضائي فيها يكون حصرا للمحاكم الإدارية  

أيا كان مصدر العم  الإداري الضار سواء كان محليا أو مركهيا ونقصد بذلك الجهات الإدارية 
 إ م إ (. من ) ق 900الواردة في المادة 

 
  2تقوم المسؤولية الإدارية على أركان ثبثة وهي الخطأ والضرر والعبقة السببية

أساس المخاطر ثم تطورت المسؤولية الإدارية متخذة عدة تسميات منها المسؤولية الإدارية على 
كلها من تبريرات تسعى  انطبقاأو المساواة أمام الأعباء العامة أو المسؤولية دون خطأ، وذلك 

، هذه المبررات مبدأ الغنم بالغرم إيجاد أساس لتعويض الضرر الحاص  للغير، وفيإلى ضرورة 
 3.وهي أساس احتياطي عند استحالة إثبات الخطأ...  الاجتماعيمبدأ التضامن 
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 الفرع الثالث : دعاوى القضاء الكامل الأخرى 
واسعة حيث لا يقتصر فيها هي نوع من الدعاوى يكون فيها للقاضي الإداري سلطات 

نما يتعداه إلى الحكم على الإدارة بتدانات مالية، وقد يص  دور  حكمه على إلغاء قرار إداري والأ
 1.القاضي إلى وضع قراره مح  قرار الإدارة

 و من مناهعات القضاء الكام  ما يلي:
 :الانتخابيةالمنازعات   -

 أو قــــوائم أعضــــاء مكاتــــبمناهعــــات التســــجي  فــــي القائمــــة الانتخابيــــة أو رفــــض الترشــــح 
 التصويت أو عمليات لتصويت.

 
 المنازعات الضريبية: -

والتي تتميه بوجوبية التظلم الإداري فيها، أي يجب أن المناهعة الضريبية بالمرحلة 
  ه.المرحلة الإدارية جواهيالإدارية عكس دعوى الإلغاء التي فيها 

 منازعات الصفقات العمومية: -
إن إبرام العقود في مجالإ الصفقات العمومية يلهم الإدارة بتتباع مبادئ الشرعية وحماية 
حقوق الأفراد وحرياتهم، إلا أنه عند خرق المبادئ ومخالفة نصوص التشريع تنشب نهاعات 

سواء كان ذلك في مرحلة  مختلفة ومتعددة بين المصلحة المتعاقدة والمتعام  المتعاقد أو الغير
إبرام الصفقة العمومية أو في مرحلة تنفيذها، وعند عجه الوسائ  الودية لح  تلك النهاعات 

 يكون اللجوء إلى القضاء.
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 الإداريةو القرارات القضائية  الأحكامالمعارضة في : الأولالمبحث 
ضائي غيابي صادر عن قرار ق أوبحكم  الإنسانقد يواجه  الأحيانفي كثير من 

 له أجازتقد ف ،في الدفاع عن نفسه او مركزه القانوني ه، وحماية لحقالقضائية الجهات
 الأداةبهاته  للإحاطةبالمكنة القانونية والمتمثلة في المعارضة، و  هالطعن في غالبية التشريعات

 يلي : ما إلىهذا الحق يجب التطرق  أو
 مفهوم الطعن بالمعارضة. -أ
 .حق الطعن بالمعارضة العمضوابط إ  -ب

 الطعن بالمعارضة والحكم فيها. آثار -ت

 
  .المطلب الأول:  مفهوم الطعن بالمعارضة

جاء النص على المعارضة في الأحكام والقرارات القضائية الإدارية في القسم الثاني  
 08/09بعنوان المعارضة في طرق الطعن من القانون من الفصل الأول تحت الباب الرابع 

والمادة  -955-954-953تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأساسا في المواد الم
  .من الدستور 151

 
 تعريف المعارضة :لالأوالفرع 
لم يعرف قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذه الضمانة القانونية، إلا أنه أشار إليها  

لى الفقه، وهذا ليس بالشيء الغريب كطريقة من طرق الطعن العادية وترك مسألة تعريفها إ
 هذا التوجه في عدة مناسبات.بطالما أن المشرع الجزائري قد أخذ 

علينه  لعادينة وهني حنق مقنرر للطنرف المندعىالمعارضة هي طريق من طرق الطعنن ا
ق ينركن إليهنا المحكنوم ينأو هني طر  1،أو المستأنف عليه المتخلنف أو المتغينب عنن الخصنومة

ول إلنني إلغنناء أو تعننديل الحكننم الننذي صنندر فنني غيبتننه و ذلننك بنناللجوء إلننى عليننه غيابيننا للوصنن
 .2نفس الجهة القضائية التي أصدرته

 
                                                 

 ،غير العادية في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري طرق الطعن العادية و  ،يوسف دلاندة -1
 .23ص ،2009 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع

 .321ص المرجع السابق، ،سعيد بوعلي -2
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م الموصوفة قانونا بأنها غيابية يمكن تعريف المعارضة بأنها أداة موجهة ضد الأحكا 
وهي طريق مفتوح لمن تم إختصامة في الدعوى، أي المدعى عليه، ومن ثم هي ليست مقررة 

 1.مدعى رافع الدعوى، كما أنها ليست مقررة للغيرلل
وبالتالي هي طريقة يسمح فيها للخصم أن يتقدم إلى نفس الجهة القضائية التي  

أصدرت الحكم أو القرار في غيبته أي دون تمكينه من ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن 
إعادة النظر في دعواه بناء مركزه القانوني، وعلى الجهة القضائية تلبية طلب الخصم وذلك ب

 151تور الجزائري بنص المادة وهذا حق مشروع كفله الدس 2،على ما سيقدمه من دفوع وأدلة
 .منه

 
 الفرع الثاني: الأحكام و القرارات التي يجوز الطعن فيها بالمعارضة

يجنننوز الطعنننن فننني الأحكنننام والقنننرارات الصنننادرة غيابينننا عنننن المحنننا م الإدارينننة ومجلنننس  
لمدنيننة والإداريننة حينن  جنناء ون الإجننراءات امننن قننان 953ة وهننذا مننا نصننت عليننه المننادة الدولنن
ومجلنننس الدولنننة قابلنننة  الإدارينننةوالقنننرارات الصنننادرة غيابينننا عنننن المحنننا م  الإحكنننام)ت نننون فيهنننا: 

 للمعارضة(.
 

 :في حالتين 09-08من القانون  292،293القرار غيابيا تبعا للمادتين أويكون الحكم 
 لم يقم المدعي بت ليف المدعى إذالة عدم التبليغ بالت ليف بالحضور: في حا -1 

 غيابيا.الحكم الذي سوف يصدر يكون و  عليه بالحضور
أي حصول تبليغ بالت ليف  في حالة عدم التبليغ بالت ليف بالحضور شخصيا: -2 
تحقيق ال أثناءموطنه ولا يحضر  إلىن يبلغ كأ ،ل ن ليس شخصيا عليه، ر للمدعىبالحضو 

لأنه لم يتمكن من  ،غيابيا بالنسبة له ن ن الحكم أو القرار الصادر يكو فإ ولا بجلسة المرافعة
نقض فان هذا ما فيما يخص القرارات الصادرة عن مجلس الدولة كجهة أ 3الدفاع عن نفسه

 سببين : إلىالنوع من القرارات لا تقبل المعارضة فيها وهذا راجع 

                                                 
 .293ص المرجع السابق، ،بد القادر عدوع -1
 .15ص، 2005الجزائر  ،دار هومة، 1ط،و القرارات القضائية طرق و إجراءات الطعن في الأحكام ،عبد العزيز سعد -2
 .579ص  ،2012 ،الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع ،قانون الإجراءات الإدارية ،لحسن بن شيخ ا  ملويا -3
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كانت قرارات المحكمة العليا كجهة  فإذا ،شكالالأعدة توازي قا إلى الأوليعود السبب  -أ
ن من )ق إ م إ ( فلنفس السبب فإ 379لنص المادة  انقض غير قابلة للمعارضة طبق

 .لمعارضةت ون غير قابلة ل أيضاقرارات مجلس الدولة كجهة نقض 
في القضية عن طريق الطعن  الفصل أثناءيتمثل السبب الثاني في دور القاضي  -ب

وبالتالي  رات القضائية الفاصلة في الموضوعلقانونية القرا لاإ رينظلا  ، بحي بالنقض
 1.بالحقوق الموضوعية للخصوم يمس لا

 
ن جلسة المرافعة، فإ ثناءأالتحقيق وغيابه  أثناءالمدعى عليه  رحالة حضو في  أما

كان التبليغ  ذاإ ، ونفس الشيءون حضوريا في مواجهتهالقرار الصادر يك أوالحكم الصادر 
 ثناءأعن الحضور  الأخير، وتخلف هذا وكيله أوبالت ليف بالحضور شخصيا للمدعى عليه 

القرار الصادر في النازلة يكون اعتباريا  أون الحكم فإ جلسة المرافعة، ثناءأ أوالتحقيق 
 .2حضوريا ولا يكون قابلا للمعارضة فيه

 
 ى الدعو  طرافأ من خرآكل طرف  عليه وعلى ينطبق على المدعى ومفهوم الغياب 

 :حكامالأمن  أنواع ةن المقترح بين ثلاثو عليه فقد يكو  3.ي الخصامفكالمدخل 
 .288نص المادة الحكم الحضوري ب -1
 .293نص المادة بالحكم الحضوري الاعتباري  -2

 .293المادة  الحكم الغيابي بنص -3
 

ي الاعتباري والحكم الحضور  ز بين الحكم الحضوري أوية عن التميرتبتوالنتائج الم
 اصدر حضوريسواء  الأوليقبل الطعن فيه بالمعارضة، في حين  الأخيرهذا  نأالغيابي هو 

المعارضة في  نأ إلى الإشارةتجدر و ، 4بالمعارضة اعتباريا غير قابل للطعن فيه أو
يصدر حكم قضائي في غيبة  أن نادرنه من القل حدوثا ومرد ذلك هو أأ الإداريةالمرافعات 

ويفرض ، الوجاهة لمبدأتخضع  الإدارية زعةالمنا إجراءات عليه وسبب ذلك هو أن المدعى
                                                 

 .322ص  ،المرجع السابق ،سعيد بوعلي  -1
  .580–579ص  ،المرجع السابق ،لحسن بن الشيخ ا  ملويا  -2
 .580ص  ،المرجع نفسه، الشيخ ا  ملويالحسن بن  -3
 .603ص  ،الجزائر ب س ط، ENCYCLOPEDIAT،الإجراءات المدنية والإدارية ،عمر زودة -4
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والرد عليها،  خرالآتمكين كل خصم من الاطلاع على ادعاءات الخصم  إلزامية المبدأهذا 
 1.الإجراءاتالذي يسير هذه  والمقرر ه وضالع أنكما 

 
 .حق الطعن بالمعارضة إعمالالمطلب الثاني: ضوابط 
والقرارات  حكامالأطريقة المعارضة في  جاز المشرعفقد أ فرادالأحفاظا على حقوق 

الجزائري نص على ضوابط معينة يجب  ، ل ن المشرعية و الصادرة غيابيادار القضائية الإ
و الحكم لمعارضة في القرار أا، منها ما يتعلق بميعاد ها و احترامهاعلى المعارض التقيد ب

 .القانونية من جهة ثانية الإجراءاتو  الأطرستيفاء و امن جهة القضائي 
 

  .: الميعادالأولالفرع 
زنة بين مختلف على الموا الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقد حرص المشرع في قانون ل

كما لم يفرط في حقوق ، القضائية من جهة حكامالأ استقرارفي  ، فلم يفرطالمرا ز القانونية
تقييد الطاعن في كل عملية طعن عادية أو  استلزم الأمرهذا و  ،المتقاضين من جهة أخرى 

من النظام العام يثيره القاضي  الأجلويعد هذا  ،ية بأجل حدده النص القانونيغير عاد
 2 .كذلك الخصومو 

الإدارية نجدها قد حددت المدنية و  الإجراءاتقانون  من 954ورجوعا لنص المادة 
، و يسري هذا الأجل من تاريخ ه في المعارضةالمتغيب لممارسة حق أجل شهر للطرف

 .3تبليغه القرار الصادر عن المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة
 

  .: حساب الأجل أولا
، بحي  يجب أن يتم العمل خلالها  ولا ناقصةنها مواعيد عيد الطعن أموا  الأصل في

القاعدة ونص على ، غير أن المشرع قد خرج عن هذه الخصم منها كاملة يستفيديمكن أن 
من قانون  405 ، وهذا ما تنص عليه المادةواعيد الإجرائية هي مواعيد كاملةأن جميع الم

                                                 
 .294ص  ،المرجع السابق، عبد القادر عدو  -1
 .367-366صالمرجع السابق،  ،عمار بوضياف -2
 .367ص  ،المرجع نفسه ،عمار بوضياف -3
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نصوص عليها لماتحسب كل الآجال » ما يلي، حي  جاء فيها ريةالإجراءات المدنية والإدا
 1.«م التبليغ أو التبليغ الرسمي...، ولا يحسب يو في هذا القانون كاملة

 
ية التي يجب اب الأجل وفق الميعاد ال امل و تمثل الآجال الفترة الزمنوعليه يتم حس

، و بعبارة أخرى، لا ف بالحضورنقضاؤها قبل مباشرة الإجراء أو قبل حضور الخصم المكلا
 والتفصيل كما يلي : 2يجوز اتخاذ الإجراء إلا بعد انقضاء الميعاد

 ها.يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حساب -أ
لأسبوعية ا، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة بر أيام عطلة بمفهوم هذا القانون تعت -ب

 طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
إلى يوم إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل  -ت

 .العمل الموالي
ولا حا ولا بعد الثامنة مساء نة صبالا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثام -ث

 3.أيام العطل إلا في حالة الضرورة و بعد إذن من القاضي

 

 انوني أو الإتفاقي لى طلب الشخص المعني أو ممثله القوالتبليغ الرسمي يتم بناء ع
 ويحرر بشأنه محضر بعدد من النسخ يعادل عدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا 

 4.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 640وذلك طبقا لنص المادة 
 

ولا يثبت التبليغ الرسمي إلا بناء على محضر يتضمن في أصله ونسخه البيانات 
، من)ق إ م إ(، فالقيمة القانونية للتبليغ الرسمي مرتبطة بالبيانات التي 407في المادة  الواردة

دة البيانات التي يجب أن يحتوي عليها وكذا صفة الشخص الذي حرره، لهذا حددت الما
يتضمنها محضر التبليغ تحت طائلة البطلان الذي يجوز إثارته من المطلوب تبليغه قبل 

 5.إثارته لأي دفع أو دفاع

                                                 
 .411ص  ،ابقالمرجع الس ،عمر زودة -1
 .315ص ، 2011، منشورات بغدادي، الجزائر، 3ط ،شرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةعبد الرحمان بربارة،  -2
 .317 -316ص  ،المرجع نفسه ،عبد الرحمان بربارة -3
 .157ص ، المرجع السابق، يوسف دلاندة -4
 .319ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمان بربارة -5
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لرسمي ايجب أن يتضمن محضر التبليغ » من )ق إ م إ( تنص على أنه  407ةالماد

 في أصله و نسخه البيانات التالية: 
 وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه.اسم ولقب المحضر القضائي  -1
 تاريخ التبليغ بالحروف وساعته. -2

 اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه. -3

 الاجتماعيإذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا، تذكر تسميته وطبيعته ومقره  -4
 وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي.

ار إلى ، إذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشو لقب الشخص الذي تلقى التبليغ اسم -5
واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ  الاجتماعيطبيعته وتسميته ومقره 

 الرسمي.

 الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة -6
ذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر يجب عليه وضع  وتاريخ إصدارها وا 

 بصمته.

 وثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له.الإشارة إلى تسليم ال -7

للمطلوب  ، يجوزسمي البيانات المشار إليها أعلاهو إذا لم يتضمن محضر التبليغ الر 
 .«نه قبل إثارته لأي دفع أو دفاعتبليغه الدفع ببطلا

 

  .ثانيا: تمديد الأجل
قاعدة عامة  رأى المشرع الجزائري من خلال القانون الجديد تدعيم حق الدفاع بإقرار

المقيمين خارج الإقليم تسري على كافة أوجه الطعن العادية وغير العادية لفائدة الأشخاص 
 1.الوطني
تمدد لمدة شهرين آجال المعارضة  »ق إ م إ( تنص صراحة بأنه من ) 404المادة و  

والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون  الاستئنافو 
 .«ص المقيمين خارج الإقليم الوطنياللأشخ
  

                                                 
 .315ص  ،المرجع السابق ،لرحمان بربارةعبد ا -1
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المسافة حي  كان القانون القديم يحدد قد أشارت هذه المادة إلى ما يعبر عنه بميعاد 
مسافة إلى الميعاد الأصلي ، ويضم ميعاد الة حسب البلد الذي يقيم فيه الخصمميعاد المساف

ت ليف اد، سواء كان ميعاد ا يحسب طبقا لطريقة حساب الميعفي النهاية ميعادا واحد ليكونا
 .1طعنبالحضور أو ميعاد 

  
دت فترة تمديد الآجال الممنوحة من )ق إ م إ( أنها وح 404دة أهم ميزة في الماو 

 2.بغض النظر عن المسافة أو طبيعة الطعن المقدمللأشخاص المقيمين في الخارج 
 

  .قرارات القضائية الإداريةشكل و إجراءات الطعن بالمعارضة في الأحكام و الالفرع الثاني: 
إن من واجب المشرع توفير جميع الآليات الضامنة لحقوق الأفراد، ومن واجب الأفراد  

التقيد بمجموعة من الضوابط التي قضى بها المشرع وهذا لتحقيق الغاية أو الجدوى من هده 
ستفادة الأفراد منها  الضوابط يجب على مجموعة من الجزائري  نص المشرع وعليهالآليات وا 

 الطعن بالمعارضة وهي كالتالي:بول مراعاتها لق
 

 الشكل أولا :
يقصد بالشكلية كعنصر من عناصر العمل الإجرائي، الوسيلة التي يتم بها العمل  
 وهي تأتي على المسار التالي: 3.القانوني

 
ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة إفتتاح الدعوى المنصوص عليها في  -1

حي  يجب أن تتضمن عريضة إفتتاح  ،)ق إ م إ(من ( 17-16-15-14)لمواد ا
 البيانات الآتية: الدعوى تحت طائلة عدم القبول شكلا

  .الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى  -أ

 إسم ولقب المدعي وموطنه. -ب

 إسم ولقب المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له. -ت

                                                 
 .414ص  ،المرجع السابق ،عمر زودة -1
 .315 ،المرجع السابق ،عبد الرحمان بربارة -2
 .408ص  ،المرجع السابق ،عمر زودة -3
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وصفة ممله القانوني  الاجتماعية وطبيعة الشخص المعنوي و مقره الإشارة إلى تسمي -ث
 أو الإتفاقي.

 عرض موجز للوقائع والطلبات. -ج

 الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى. -ح

لك بالنسبة للوثائق و المستندات إدا كانت محررة بلغة ذنرفع الدعوى باللغة العربية ك -خ
 ون مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية، و هدا تحت طائلة أجنبية، يجب أن ت

 من )ق إ م إ( 8عدم القبول بنص المادة 

 1.ةالخصومكل أطراف إلى لرسمي للعريضة يتم التبليغ ا -د
 

: إرفاق العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية تحت طائلة عدم القبول شكلا المرفقات -2
 من  330عت المادة ، وقد وضن فيهمن الحكم أو القرار المطعو  بنسخة

) ق إ م إ( حدا للجدل القانوني حول ضرورة إرفاق عريضة الطعن بنسخة من الحكم 
 2.المطعون فيه

 .لإدعاءات المعارضإرفاق العريضة بالوثائق و المستندات المدعمة و المؤيدة 
 

وهنذا مننا اشنترط المشننرع توقينع العريضننة وجوبنا مننن قبنل محننام  التوقيع  علععل العريضععة: -3
تمثيننل الخصننوم » علننى أن و التنني جنناء فيهننا ( مننن )ق إ م إ 826نصننت عليننه المننادة 

   .«تحت طائلة عدم القبول بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية

 وقننند أعفنننى المشنننرع منننن جهنننة أخنننرى الدولنننة و الأشنننخاص المنننذكورة فننني المنننادة
 827عليننه المننادة بمحننام وهننذا مننا نصننت  يمننن التمثيننل الوجننوب 3()ق إ م إ مننن 800
السننابقة التمثيننل بواسننطة محننام التنني ذكرتهننا المننادة  وجوبيننةوالحكمننة مننن ، ()ق إ م إمننن

بصنفته منن أعنوان القضناء منن الإيجنابي للمحنامي فني تننوير هيئنة المحكمنة هنو الندور 
، أو يسنننتدل بقنننرار فننني الجريننندة الرسنننميةخنننلال ال شنننف عنننن ننننص تنظيمننني لنننم ينشنننر 

 لمجلس الدولة. اجتهادي
 

                                                 
 .255ص ،المرجع السابق ،عبد الرحمان بربارة -1
 نفس الصفحة. نفسه،المرجع  ،عبد الرحمان بربارة -2
 .تشير إلى الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 800المادة  -3
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ملك تالأشخاص  أن هذه( من)ق إ م إ 827الوارد في المادة  الاستثناءأما تبرير 
 1.كفاءات بشرية قادرة على تسيير ملف المنازعة

 

  .القضائي الاختصاصثانيا : 
يقصنند بننه صننلاحية الجهننة القضننائية بننالنظر فنني النننزاع محننل المعارضننة، وعليننه ترفننع 

ي وذلنك تطبيقنا نفسنها التني صندر عنهنا الحكنم الغينابأمام الجهنة القضنائية الإدارينة المعارضة 
يكننون الحكننم أو القننرار الغيننابي » والتنني جنناء نصننها أنننه  2) ق إ م إ (مننن 328لنننص المننادة 

والقنول  «ما لم ينص القنانون علنى خنلاف ذلنك قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة التي أصدرته
كيلة التني فصنلت فني الحكنم أو القنرار نفس الجهة القضائية لا يعني بالضرورة أمام نفنس التشن

 الغيابي .
 

محل الطعن فيه تودع عريضة المعارضة بأمانة ضبط الجهة القضائية مصدرة الحكم 
، وتقيد العريضة عند إيداعها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مقابل دفع رسم قضائي
في ضبط للمدعي ، و يسلم أمين الستوى أمانة ضبط المحكمة الإداريةبسجل خاص على م

المعارضة وصلا يثبت إيداع العريضة وتقيد وترقم في سجل حسب ترتيب ورودها ويقيد 
 .3التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى المستندات المرفقة بها

 

 المطلب الثالث : آثار الطعن بالمعارضة و الحكم فيها 
ابيا عن طريق المعارضة قانونا أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة غي من الثابت

هاية الدعوى المطروحة ضمن الآجال المحددة و من المقرر قضاء أن الحكم الذي يجعل ن
 من جديد على المحكمة إما أن يحكم:

 .بعدم قبول المعارضة شكلا -أ

ما أن يقضى برفضها و  -ب  .يبقى الحكم المعارض فيه على حالهوا 

ما أن تقبل المعارضة شكلا و  -ت  .حكم المعارض فيهموضوعا و يلغى الوا 

                                                 
  .287ص ، المرجع السابق ،عمار بوضياف -1
 .363ص  المرجع السابق،الوسيط في المنازعات الإدارية،  ،محمد الصغير بعلي -2
 .160ص ،المرجع السابق ،يوسف دلاندة -3
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 1.و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون 
 

 .القضائية الإدارية  تالقراراالفرع الأول: آثار الطعن بالمعارضة في الأحكام و 
للمعارضة أثر موقف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهو ما نصت عليه المادة 

            المدنية والإدارية بصريح العبارة وجاء نصها كما يلي:ون الإجراءات من قان 955
بمعنى أن الحكم المطعون فيه عن طريق  «ثر موقف، ما لم يؤمر بخلاف ذلكللمعارضة أ »

ي دعوى المعارضة لا ينفذ ولا تعطى له الحجية إلا إذا فات أجل المعارضة أو تم الفصل ف
 المعارضة.
 

طريننق مننن طننرق الطعننن العاديننة وهاتننه الأخيننرة لهننا أثننر فالمعارضننة  كمننا هننو معلننوم 
الفصنننننل فننننني موقنننننف إذ بمجنننننرد مباشنننننرتها يتوقنننننف أثنننننر الحكنننننم المعنننننارض فينننننه إلنننننى أن ينننننتم 

 .2المعارضة
 

لم ينص قانون الإجراءات المدنية والإدارية صراحة أنه بمجرد تسجيل المعارضة 
راحة أمام القضاء يصبح الحكم المعارض فيه كأن لم يكن كما هو منصوص عليه ص

 3.العادي
  

ويلاحظ بأن المشرع بجعله للمعارضة أثر موقف يكون بذلك قد خالف المبادئ 
الإجرائية الدولية المعتمدة في مجال الأحكام الإدارية، لأن هذه الأخيرة تعتبر في حكم 

ابيا، ية حتى في حالة صدورها غيالقرارات الصادرة عن الإدارة نفسها ولا بد أن ت ون تنفيذ
 هذا ما نجده في قانون الإجراءات المدنية القديم.و 

 
  

                                                 
ار هومة للطباعة والنشر د ،ضاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدمبادئ الق ،حمدي باشا عمر -1

 .302ص، 2015الجزائر  ،والتوزيع
 .160ص  ،المرجع السابق ،يوسف دلاندة -2
  .161ص  ،المرجع نفسه ،يوسف دلاندة 3
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يقها من خلال الأثر الموقف للطعن، هو مراعاة مركز والحكمة التي أراد المشرع تحق
، ولعل الطعن بالمعارضة سيبين للقاضي عناصر جديدة لم يكن يعلمها الطرف المتغيب

لجلسة الأولى للنظر في عن ا . فإذا تغيب المعارض1ساعة الفصل في القرار الغيابي
 .2جدواها و دل ذلك على عدم جدية طعنه المعارضة انعدم

 
 الفرع الثاني : الحكم في الطعن بالمعارضة في الأحكام و القرارات القضائية الإدارية

  
 إذا تبين للقاضي بأن المعارضة مؤسسة شكلا و موضوعا فإنه ينطق بأن الحكم 

ح كأن لم يكن و يفصل من جديد في النزاع تبعا للوسائل المقدمة أو القرار المطعون فيه أصب
من طرف المعارض، و بالمقابل إذا تبين للقاضي بأن المعارضة مؤسسة شكلا ل ن غير 
مؤسسة موضوعا فإنه ينطق برفض المعارضة موضوعا، و قد يتبنى أسباب الحكم أو القرار 

 .المعارض فيه
  

في مواجهة جميع الخصوم سواء حضروا الجلسة  يكون الحكم في المعارضة حضوريا
ر قابل للمعارضة من جديد و لا يبقى أمام المعارض نعنها، و بالنتيجة يكون غي أو تغيبوا

 » من )ق إ م إ ( حي  جاءت كما يلي  331، و هذا بنص المادة 3الاستئنافسوى طريق 
و هو غير قابل م يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصو 

 «.للمعارضة من جديد
 

أ دت المبدأ القانوني الذي ينص على عدم جواز  من )ق إ م إ( 331المادة إن 
 4.المعارضة على المعارضة

 أحكام المحا م الإدارية الصادرة إثر الفصل في المعارضة يتم بموجبها الفصلإن 
 5.من جديد في الدعوى من حي  الوقائع و القانون 

 

                                                 
 .367ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -1
 .355ص  ،2009 ،الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى ،اءات المدنية و الإداريةالوسيط في شرح قانون الإجر  ،نبيل صقر -2
 .256ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمان بربارة -3
  .نفس الصفحة ،المرجع نفسه ،عبد الرحمان بربارة -4
 .161ص  ،المرجع السابق ،يوسف دلاندة -5
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 .الإداريةو القرارات القضائية  الإحكامالثاني : الاستئناف في  المبحث
 

من المبادئ الهامة التي ا تسبتها المجتمعات في المجال القضائي مبدأ التقاضي  
على درجتين فأصبح السمة البارزة في جميع التشريعات القضائية و منها التشريع الجزائري 

الدرجة الأولى آملين في دلك الحصول على  من خلال تمكين الأفراد من إستئناف أحكام
حكم أ ثر عدالة ، و للإلمام بهذه المكنة أي مكنة الطعن بالإستئناف يستوجب علينا الإجابة 

 على التساؤلات التالية :
 

 بالاستئناف؟ماذا يقصد بالطعن  -1

 ؟هل هذا الحق مطلق أم مقيد -2

 ماذا يترتب عن استعمال هذا الحق؟ -3

 

 الاستئناف بم الطعن : مفهو  الأولطلب مال
الأحكام و القرارات القضائية و الإدارية بطريق حتى نتمكن من فهم مفهوم الطعن في 

تقديم الأسس القانونية  ثمله يميزه عن باقي الطعون إعطاء تعريف  وجب علينا  الاستئناف
 ا لهذه المكنة سواء كانت عامة أو خاصة مع الإحاطة بالخصائص التي انفردت بها و أخير 

 .اتفصيل في أنواعهال
 
  .تعريف الطعن بالاستئناف:  الأولالفرع 

 

  .القانوني للطعن بالاستئناف الأساس :أولا
 1.قواعد قانونية عامة و قواعد قانونية خاصة منالقانوني للاستئناف  الأساسيت ون 

 

 القانوني العام للاستئناف:  الإطار -1

و تنقسم هذه  (ق إ م إ)للاستئناف في  قانوني عام كإطارتوجد القواعد القانونية 
 مجموعتين:  إلىالقواعد 

 

                                                 
 .314 – 313ص  ،المرجع السابق ،سعيد بوعلي -1
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ئية لقضااتت ون من القواعد المتعلقة بالاستئناف في المقررات و : الأولىالمجموعة  -
 إ م إ (. ق) من 800،902،951ي المواد نها فنالمنصوص علي

الصادرة  رالأوامتت ون من القواعد المتعلقة بالاستئناف في و : المجموعة الثانية -
كقاعدة مشتركة  902و المنصوص عليها في المادة  الإداريةالمحا م  من

في كل بالاستئناف فتتعلق  936المادة أما  ،ئيةالقضا الأوامرللاستئناف ل ل 
 اختصتفقد  942المادة  أما ،لاستعجاليالقضاء ا إطارصادرة في ال الأوامر

  .ماليالتسبيق ستعجالي في شق اللاالصادرة عن القضاء ا الأوامربالاستئناف ضد 

 

 القانوني الخاص للاستئناف:  الإطار -2

المتعلق باختصاصات  01-98من القانون العضوي رقم  10يت ون من المادة 
 02-98من القانون  02ادة من المكذا  ، وم، المعدل و المتمو عمله همجلس الدولة وتنظيم

 .الإداريةبالمحا م  المتعلق
  

  .ستئنافالاتعريف  ثانيا:
 

 ر بالغبن جراء حكم الدرجة الأولىهو الطعن الذي يقوم بواسطته الطرف الذي يشع
بنقل القضية أو جوانب منها إلى جهة التقاضي الأعلى بغرض الحصول على إبطال أو 

مفتوح ل ل طرف حضر الخصومة  بالاستئنافوعليه فإن الطعن  .1إلغاء الحكم المطعون فيه
يحرك هذا الطعن ضد الحكم أو الأمر و دفاع،  أي، و لو لم يقدم نيةأو استدعي بصفة قانو 

 .2الصادر عن المحكمة الإدارية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
 

ر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة مقر  الاستئنافحق إن 
توى الدرجة الأولى كما يحق للأشخاص الذين تم تمثيلهم على مسالأولى أو لذوي حقوقهم، 

من  الاستئنافذلك، و يجوز رفع إذا زال سبب  الاستئنافبسبب نقص الأهلية، ممارسة 
 3.طرف المتدخل الأصلي أو المتدخل في الخصام في الدرجة الأولى

                                                 
 .296ص  ،المرجع السابق ،ر عدوعبد القاد -1
 .162ص ، المرجع السابق،بوحميدة عطا لله -2
 .165ص -2009الجزائر -منشورات أمين -شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ،فضيل العيش -3
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المدنينة والإدارينة إلنى أننه منن قنانون الإجنراءات  197والمتدخل الأصلي حسنب المنادة 

ديم طلبات يسنتفيد منهنا شخصنيا كنأن يقندم المتندخل سنند يثبنت أننه يتم حينما يقوم المتدخل بتق
المالك الحقيقي للعين المتنازع عليها، ثم يلتمس الحكم له، ويكون المتدخل الفرعي وفقنا للمنادة 

والإدخنال أو التندخل من نفس القانون حينما يقوم بدعم أو مساندة أحد أطنراف الخصنوم  198
تم بننالإرادة المحضننة للغيننر الننذي يننرى أن لننه مصننلحة فنني الوجننوبي هننو عكننس التنندخل الننذي ينن

النزاع ، وعليه الإدخال أو التندخل الوجنوبي يكنون بطلنب منن أحند أطنراف الخصنوم النذي ينرى 
 أن مصلحته في إدخال هذا الغير.

 
الفنية التي يتم بمقتضاها الطعن في حكم يكون محل  ةالوسيل الاستئنافكما يعد 

 .1ح القضاء الوارد بهذا الحكمشكوى من الطاعن قصد إصلا
طريقة يتم بموجبها إخضاع الأحكام و الأوامر  ، بأنه الاستئنافو يمكن تعريف 

 .2لرقابة جهة قضائية من الدرجة الثانية الابتدائية
 

 : خصائص الطعن بالاستئنافالثاني  الفرع
 و هي: بالاستئناف( خصائص تميز الطعن  03)  ةهناك ثلاث

وهنذا يعنني  م اختصامه فيهات شخصمن  أوطرف في الدعوى، قبل  منلطعن يرفع ا نأ :أولا
لننم يتنندخل فلننيس لننه  إذا منناأ، يطعننن فنني الحكننم بطريننق الاسننتئناف نأللمتنندخل فنني النندعوى  نأ

 خصومة. ال الخارج عنالغير  باعتراضلوك طريق الطعن في الحكم س إلا
لطلبننات الخصننم ، بحينن  يشننعر  فنني جننزء منننه أو، فنني مجموعننهالحكننم  بيسننتجيلا  نأ ثانيععا:
 بالغبن.
الحكم وهي مجلس الدولة،  تأصدر  التيجهة قضائية تعلو الجهة  إلىيرفع الطعن  نأ ثالثا:

 حكامللأقاضي استئناف بالنسبة  الجزائري  الإدارةحي  يعتبر مجلس الدولة في القضاء 
 3.الإداريةالصادرة عن المحا م 

                                                 
 .129ص  ،ب س ط ،مصر، الإسكندرية، دار المعاني، أصول المرافعات المدنية و الإدارية ،نبيل إسماعيل عمر -1
 .566ص ، المرجع السابق، لحسن الشيخ آ  ملويا -2
 .297-296ص ،المرجع السابق ،عبد القادر عدو -3
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  الإداريةالقضائية  حكامالأو  قراراتلل تئنافبالاسالطعون  أنواعالفرع الثالث : 
 

 نهناك نوعي هنأ يت شف لنا  إ ( إ م ق)من 951المادة الإطلاع على من خلال 
 فرعي. استئنافالثاني  و أصلياستئناف الأول  للاستئناف
 

الحكم بمعبرا فيه عن عدم رضاه يقدمه احد الخصوم  استئنافهو و  :الأصليالاستئناف  :أولا
  .1جزئيا أوليا سواء ك

 
هو و  لأصلياللاستئناف التابع يأتي الاستئناف  أنواعهو نوع من و  :الاستئناف الفرعي ثانيا:

الحكم  التي يكون فيها ذلكدرجة، و  أولمحكمة يصدر فيها الحكم من يواجه الحالة التي 
ي كلا منهم محكوما له و محكوما عليه ف أي أن، واحد نآبكل الخصوم في  اوضار مفيدا 

 . 2نفس الوقت
 

طعن يرفعه المستأنف عليه في الاستئناف  بأنهويمكن تعريف الاستئناف الفرعي 
 أيةفرعيا في  الحكمللمستأنف عليه استئناف يجوز  إذ، الأولالاستئناف  ، للرد علىالأصلي

ط حقه في حالة اسق حتى، و غ رسميا بالحكم دون تحفظالخصومة  ولو بل حالة كانت عليها
   .3الأصليالاستئناف في رفع 
 

من الحقوق التي  أ ثرالاستئناف الفرعي الحصول على حقوق وعليه يستهدف 
ئناف إ م إ( شروط قبول الاست قمن ) 951المادة  ت حددقد و  4،ضمنها الحكم الابتدائيت

 الفرعي كالتالي:
 . هيكون التحقيق لم يتم قفل نأميعاد لقبوله ، شرط من حي  الميعاد: لا يشترط أي  .1

                                                 
 235.ص ،2009الجزائر ، دار أسامة، 1ط ،09-08الإجراءات المدنية في ظل القانون رقم  ،شويحة زينب -1
، دار الجامعة الجديدة للنشر، ة و التجاريةالوسيط في الطعن بالاستئناف في المواد المدني، نبيل إسماعيل عمر -2

 .802ص ، 2003مصر
 .260ص ،المرجع السابق ،عبد الرحمان بربارة -3
 .570ص ، المرجع السابق ،لحسن بن شيخ آ  ملويا -4
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لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد تنازل  :الأصليحالة التنازل عن الاستئناف  .2
 .الأصليعن الاستئناف 

يكون الاستئناف  نأقبول الاستئناف الفرعي يجب ل :الأصليارتباطه بالاستئناف  .3
 مقبولا. الأصلي

 
 أ ثروق لحصول على حقاالفرعي  المستأنفيستهدف و بهذا و كما سبق ذكره أنه،    

 1.من تلك التي منحها له الحكم الابتدائي
 

   عمال حق الطعن بالاستئناف المطلب الثاني : ضوابط أ
 

 وفي الطاعن والإجراءات.ابط في الميعاد ومحل الطعن بالاستئناف و تتمثل هذه الض
 

 .يعاد: المالأولالفرع 
 بالاستئنافحق الطعن لممارسة  الخصوم بأجل عيقيد المشر  نأمن الطبيعي جدا 

 2.القضائية الإحكامستقرار على ا فاظاح
 الإحكامستئناف يحدد اجل ا »أنه إ م إ( ق )من  950المادة و قد جاء في سياق 

 الاستعجاليه للأوامريوما بالنسبة  (15خمسة عشر ) إلى لهذا الأجو يخفض ( 2)شهرينب
 إلىالحكم  أو للأمرمي من يوم التبليغ الرس الآجالتسري هذه  . لم توجد نصوص خاصة ما

في  لآجالا تسري هذي إذا صدر غيابيا. رى من تاريخ انقضاء اجل المعارضةتسو المعني، 
 .« مواجهة طالب التبليغ

 الإقليمالمقيمين خارج  للأشخاص( بالنسبة 2)يمدد اجل الاستئناف لمدة شهرين
والتي  3.الإداريةو المدنية  الإجراءاتن من قانو  404عليه المادة  نصتا م الوطني وهو

                                                 
 .572ص  ،السابقالمرجع  ،لحسن بن شيخ آ  ملويا -1
 .359ص ، المرجع السابق ،عمار بوضياف -2
 .317ص ، السابقالمرجع  –سعيد بوعلي  -3
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 إعادة النظر  التماسو  الاستئنافتمدد لمدة شهرين آجال المعارضة و »  أنهجاء فيها 
 . 1هذا القانون، للأشخاص المقيمين خارج الوطن( و الطعن بالنقض، المنصوص عليها في

 
الممنوحة  الآجالسابقة الذكر أنها وحدت فترة تمديد  404أهم ميزة في المادة 

لك مستحدثة بذة أو طبيعة الطعن افر عن المسغض النظالمقيمين في الخارج ب للأشخاص
  .1042 المادةسيما قانون الإجراءات المدنية لافي  امخالفة تماما لما كان مقرر قاعدة 

 
والتي جاء نصها كالتالي:  م إ( إق )من  405ة الماد حسب أحكام الآجاليتم حساب 

 أوفي هذا القانون كاملة ولا يحسب يوم التبليغ المنصوص عليها  الآجالتحسب كل  »
 .الآجالالتبليغ الرسمي ويوم انقضاء 

 .عند حسابها الآجال يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه .1
طبقا  الأسبوعيةأيام الراحة الرسمية و  الأعياد أيام، عطلة بمفهوم هذا القانون  أيامتعتبر  .2

   .للنصوص الجاري بها العمل
يوم  أول إلى الأجلجزئيا يمدد  أوليس يوم عمل كليا  الأجلفي  الأخيرم كان اليو  إذا .3

 .« موالعمل 
 

منسجما مع موقف المحكمة العليا من خلال  إ(إ م ق من) 405جاء نص المادة 
 : مجموعة قرارات نذكر منها 

 
من  463القانونية تحسب كاملة وفق ما تنص عليه المادة  دالمواعيول ن حي  أن  » -أ

ملف رقم  3«لتبليغ كما لا يحسب اليوم الأخيرل( فلا يحسب اليوم الأول .إإ.مق )
–الغرفة التجارية و البحرية للمحكمة العليا  1988-10-02مؤرخ في  50-894

 .94ص 1990سنة  4مجلة قضائية عدد 

 

                                                 
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09-08من القانون رقم  404المادة  -1
 .315ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمان بربارة -2
 .316ص  ،نفسهالمرجع  ،عبد الرحمان بربارة -3
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 من نفس القانون: 416المادة كما جاء في 
ة صباحا ولا بعد الثامنة مساءا تبليغ رسمي قبل الساعة الثامن بأيلا يجوز القيام  » -ب

 .«ولا أيام العطل إلا في حالة الضرورة و بعد إذن من القاضي 

 
ساعة  في اليوم  خرلآأعلاه قد عدلت في التوقيت بالنسبة  416بهذا ت ون المادة  و

 463/2فبدلا عن الساعة السادسة مساءا وفقا للمادة التي يمكن القيام فيها بالتبليغ الرسمي 
  .1ة مساءاأصبحت الساعة الثامن (م) ق إ من 

 
( المتعلقة بالحريات ق إ م إمن) 9202المادة  للأحكامتخضع الأوامر الصادرة طبقا 

للتبليغ  ةالتالي ا( يوم15ئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر )العامة للطعن بالاست
  :تنص على أنه ي تلاإ( و  م إق من ) 937لمادة النص  ا، تطبيق 3الرسمي أو التبليغ

أمام مجلس  فبالاستئناللطعن  أعلاه 920المادة  حكامللأتخضع الأوامر الصادرة طبقا  »
 .« غالتبليللتبليغ الرسمي أو  ةالتالي ا( يوم15الدولة خلال خمسة عشر )

 

  4الاستئنافسقوط الحق في فواته شرط الميعاد من النظام العام ويترتب على يعتبر 
مخالفة الجزاءات وهو جزاء على  أنواعمن جال قانون المرافعات هو نوع و السقوط في م

    .5الإجرائيةالمقررة لحق من الحقوق  الإجرائيةسلوك الشخص لنموذج القاعدة 
 
 
 
 

                                                 
 نفسه، نفس الصفحة.المرجع  ،عبد الرحمان بربارة -1
أعلاه ، إذا كانت ظروف  919ي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة ) يمكن لقاض 920المادة  -2

الاستعجال قائمة ، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية 
أثناء ممارسة سلطاتها ، متى كانت هذه  العامة أو الهيئات التي تخضع مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية

 .الانتها ات تشكل مساسا خطيرا و غير مشروع بتلك الحريات ...(
 .472ص ،المرجع السابق ،عبد الرحمان بربارة -3
 .94ص  ،2004،الجزائر ،دار العلوم للنشر و التوزيع، مجلس الدولة ،القضاء الإداري  ،محمد الصغير بعلي -4
 .114ص  ،المرجع السابق ،رنبيل إسماعيل عم -5
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 محل الطعن بالاستئناف  -الفرع الثاني : 
إن محل وموضوع الطعن بالاستئناف أمام مختلف الجهات القضائية هو مبدئيا حكم 

 يلي: على ما (إ م إ قمن) 949المادة  حي  قد نصت 1،عن محكمة ابتدائية رصاد
 
  لم يقدم أي دفاع  ولو بصفة قانونية، ستدعيأحضر الخصومة ، أو يجوز ل ل طرف  »
القانون هذا ينص لم  ، ماالإداريةمر الصادر عن المحكمة يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأ نأ

  تخلص أنه :، و من هنا نس«خلاف ذلك  على
 
مجلس ، المطعون فيه بالاستئناف أمام  الإداريةعن المحا م  رالقرار الصاديشترط في  -1

 من القانون  10حكما ابتدائيا وهذا ما نصت عليه المادة ن يكون ، أالدولة
يفصل مجلس الدولة في استئناف  » :المعدل والمتمم و التي جاء نصها كالأتي 98-01

لم ينص القانون  ما حا م الإدارية في جميع الحالاتمالائيا من قبل القرارات الصادرة ابتد
المتعلق  02-98 من القانون  02المادةونفس الشئ نصت عليه  «على خلاف ذلك 

مام مجلس حا م الإدارية قابلة للاستئناف أمحكام الأ» هذا نصها و ، 2الإداريةبالمحا م 
فقد نصت  (إ م إ ق)من  902المادة  ماأ «الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 

الصادرة  الأوامرو  حكامالأاختصاص مجلس الدولة بالفصل في استئناف  إلىإضافة 
مجلس الدولة يعتبر جهة  أنفي تتمثل  ضافةبإ، فقد جاءت الإداريةمحا م العن 

   .3بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة استئناف

 

، فلا يجوز ممارسة حق الطعن بالاستئناف لنزاعلاستئناف على حكم فاصل في ايقع ا -2
   .4لم تنطق بعد بقرارها الإداريةوالمحكمة 

 

                                                 
 .354ص المرجع السابق، ، الوسيط في المنازعات الإدارية ،محمد الصغير بعلي -1
التي تخول للبرلمان  123من المادة  5يرى البعض ضرورة تنظيم المحا م الإدارية بموجب قانون عضوي إعمالا للفقرة  -2

 .و التنظيم القضائي التشريع بقانون عضوي بالنسبة للقانون الأساسي للقضاء
ص  ،2010الجزائر ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية ،محمد الصغير بعلي -3

214. 
 .358ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -4
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مع  لاصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى لا يجوز استئنافها إال حكامفالأوعليه 
نصت  ما اوهذ، 1حي  يتم الاستئناف بعريضة واحدة  الحكم الفاصل في موضوع الدعوى 

 الصادرة قبل الفصل  حكامالألا ت ون » بقولها إ(  م إ ق)من  952المادة صراحة عليه 
إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ويتم الاستئناف  في الموضوع قابلة للاستئناف

بتاريخ  633-047وهو ما أ ده مجلس الدولة في قراره الصادر تحت رقم  « بعريضة واحدة
 عن الغرفة الرابعة. 27-05-2009

 
 تحضيرية و تمهيدية  حكامأفصل في الموضوع في الالصادرة قبل  كامحالأوتتمثل 

 .مؤقتة و 
 
 التحضيرية:  حكامالأ  -أ

 إجراءات التحقيق منفيه المحكمة بإجراء  تأمركم الذي نالحكم التحضيري هو الح
عين خبير طبي لتحديد مدى وجود المحكمة بت تأمر، ومثال ذلك أن في النزاع رأيها إبداءون د

 .2ي من عدمهبط خطأ
 

 الأحكام التمهيدية:    -ب
مثل التي أبدت المحكمة رأيها في الموضوع قبل إصدار الحكم  حكامالأتلك ها يقصد ب

 3.جز الضحيةالحكم بتعيين خبير لتقدير ع
 

 المؤقتة:  الإحكام  -ث
وهنا لا يفصل في أصل الدعوى بل فقط وجه من أوجه الطلب يكون مستعجلا ومثال 

 4.حارس قضائي أو وضع بضاعة في المخزن  بتعيين الأمرذلك 
 

                                                 
 .573ص  ،المرجع السابق ،لحسن بن الشيخ ا  موليا -1
 .574ص نفسه،المرجع  ،لحسن بن شيخ ا  ملويا -2
 .207ص  –المرجع السابق  –الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية  ،محمد الصغير بعلى -3
 .574ص  ،المرجع السابق ،لحسن بن الشيخ ا  ملويا -4
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لموضوع االصادرة قبل الفصل في  حكامالأإ م إ( ق ) من 298ولقد عرفت المادة 
مر بإجراء تحقيق أو هو الحكم الآع و الحكم الصادر قبل الفصل في الموض» بنصها التالي 
تخلي القاضي يترتب عنه ولا  1،المقضي به حجية الشيءوز هذا الحكم لا يح بتدبير مؤقت
 م الصادر ويعاب على هذا النص رغم انه جاء لتحديد ماهية الحك « عن النزاع

 به في البرية وتركه دون لقب  القىنه لم يوفق في ذلك بل أ، قبل الفصل في الموضوع 
 .2ين في الحقل القضائيم ليجعل منه أمرا محل خلاف الساعاس أو

 
بنصوص  احتى لو كان فاصلا في النزاع مقيدالقرار الصادر  أولا يكون الحكم  نأ -3

، فيتعين الرجوع و القرارات الصادرة في مادة الضرائب و الانتخابات  حكامالأخاصة مثل 
 المادةالمتعلق بنظام الانتخابات وفي  01-12نون العضوي امثل الق ،3قوانين العضويةإلى 
فنصت  ،ة المترشحينقائم أومنه التي يدور مضمونها حول منازعات رفض مترشح  96

 .« الطعن شكالأمن  شكل لأييكون هذا الحكم غير قابل  » الفقرة السادسة منها على أنه
 
 

 عن بالاستئناف االفرع الثالث : الط
قاعدة عامة تسري على مختلف  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون لقد وضع 

أو القضاء الإداري حينما نص  سواء أمام القضاء العاديالطعون ومنها الطعن بالاستئناف 
لم ت ن له صفة ، وله  شخص التقاضي ما لأيلا يجوز  »: أنه منه على 13في المادة 

الصفة في المدعي  انعدامير القاضي تلقائيا يثحي   محتملة يقرها القانون  أومصلحة قائمة 
  .4« إذا ما اشترطه القانون  الإذنير تلقائيا انعدام في المدعى عليه كما يث أو

 

                                                 
أي بفصل في النزاع فصلا كليا أو جزائيا أمام الأحكام الصادرة في الدفع الشكلي كحكم صادر بعدم الاختصاص أو  -1

  .ءات، هي أحكام لا تحوز حجية الشيء المقضي به ل نها تستنفد المحكمة بها ولايتهاببطلان الإجرا
 ،2011،الجزائر، عين مليلة ،دار الهدى، الجزء الأول ،قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ،سائح سنقوقة -2

 .421ص
 .356ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -3
 205ص  –المرجع السابق  –في الإجراءات القضائية الإدارية الوجيز  ،محمد صغير بعلي -4
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القاضي  يقرر نأانه جاء في نص المادة المذكورة سابقا على  إلى الإشارة تجدركما 
خالفة أن فهل يعني ذلك وطبقا لمفهوم المإلى المصلحة،  الإشارةتلقائيا انعدام الصفة دون 

 .؟شرط المصلحة لا يتعلق بالنظام العام
 

 المصلحة  ءلانتقاول، السؤال مطروحا حول طبيعة الدفع بعدم القب ىومع ذلك يبق
السالفة إ م إ( ق ) من 13ومن خلال نص المادة ، 1لعام أم لاكان يتعلق بالنظام ا ذاإ ما

 مجلس الدولة ما يلي:  مامأالطاعن الذكر يشترط في 
 

 أولا : الصفة  
تقابلها  الأصلية أو استثنائية والصفة العادية أوالصفة في الدعوى ت ون عادية 

 :الإجرائيةالصفة 
 

  الصفة العادية في الدعوى: -1
 ىالمركز القانوني المعتدالحق أو  لصاحب التي تثبت  الأصليةيقصد بها الصفة 

 2مركز القانونيالأو الحق هذا لصاحب  إلافإن الحماية القضائية لا تمنح لتالي ابو عليه 
معتدي حصول الاعتداء عليه فيكون لصاحب الحق التثبت الصفة بمجرد إثبات الحق و و 

 .3يالمعتد ةفي مقاضاعليه صفة 
 
 الصفة الاستثنائية:  -2

 هو صاحب الحق  ن رافع الدعوى طبقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن يكو 
 وهو الذي ثبتت له الصفة في الدعوى القضائية غير أنه أو المركز القانوني المعتدى عليه 

القانون المدني  من 189المادة  منصوص عليه في هو كماعلى هذه القاعدة  استثناءيرد 
 4 .باسم مدينة ى غير المباشرة ، حي  تجيز للدائن أن يرفع الدعو  ى وتعرف بالدعو 

                                                 
 .61ص 60ص  ،المرجع السابق ،عمر زودة -1
 .87ص ، المرجع نفسه ،عمر زودة -2
 ،1998،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الثاني ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،مسعود شيهوب -3

 .272ص
 .90ص  ،السابق المرجع ،عمر زودة  -4
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 : الإجرائيةالصفة  -3

قد يقع اعتداء على حق الشخص غير أنه لا يستطيع استعمال  الأحوالفي بعض 
ترجع إلى ذلك ، وهذه الظروف قد من حقه بنفسه أمام القضاء لوجود ظروف تمنعه 
 فالقاصر  ظروف مادية، إلى وقد ترجع الشخص صاحب الحق وقد ترجع إلى القانون 

مباشرة الدعوى هؤلاء لا يستطيعون لغائب أو المحكوم عليه بجناية  أو الشخص المعنوي أو ا
رر للفئات وعليه فان حق الاستئناف مق، 1بل تباشر عنهم بواسطة الممثل القانوني نفسهمأب

 (:إ م إق )من  335ب نص  المادة التالية حس
 

 .لذوي حقوقهم أو الأولىخصوما على مستوى الدرجة  اكانو جميع الأشخاص الذين  -أ

لأشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب نقص الأهلية، حي  ا -ب
 2.عارضمازال ذلك ال إذا الاستئنافيمكنهم ممارسة 

 في الخصام أو المدخللأصلي خل ادمن طرف المت الاستئنافيجوز رفع  -ت
في  طرافاأوالمدخل والمعترض على الخصومة يعتبرون المتدخل »لأولى افي الدرجة 

 3«النزاع
 

  المصلحة : ثانيا
اء الميزة التي يحصل عليها الشخص جر  الفقه يعرف المصلحة بالمنفعة أو الفائدة أو

 والصفة في التقاضي  ،4ى الحكم له بما يطلبه  ويقال أن المصلحة هي مناط الدعو 
ن توفير شرط المصلحة الشخصية مباشرة يكسب الطاعن صفة أبالمصلحة و  رتباطالاوثيقة 
 الحكم يرفض الطعن طبقا لنص لم ت ن هناك مصلحة في مهاجمة  إذاوعليه  5القيام

                                                 
 .91ص  ،السابقالمرجع  ،عمر زودة  -1
 .41ص ، المرجع السابق ،يوسف دلاندة -2
 ،الجزائر ،دار هومة للنشر والتوزيع ،2ط ،الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،عبد الله مسعودي -3

 .116ص ،2010
  .62ص  ،المرجع السابق ،عمر زودة -4
 .85ص  ،2009 ،تونس، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة ،إجراءات النزاع الإداري  ،ن خليفةعبد الرزاق ب -5
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، لمن يطعن انعدام المصلحة في الطعن أمثله منالسالفة الذكر و  (إ م إق ) من 13المادة 
 جميع طلباته. إلىكم الذي يكون قد استجاب في الح

 
إجراءات  أثناءوان يبقى مستمرا  ى يتوفر شرط المصلحة وقت رفع الدعو  أنويتعين 

لانتفاء  ى لدعو اسير إجراءات الخصومة وجب القضاء بعدم قبول  أثناءزال  فإذا الخصومة
 .1المصلحة
 

فيها متوافرة ، ثم تحققت ت ون المصلحة  نأرفعت الدعوى دون  ذاإل ن ما هو الحال 
 إلىحول الإجابة على هذا التساؤل ، ل ن بالرجوع  الآراء اختلفت ،2سير الخصومة ثناءأ

وليس وقت  يجب توافرها وقت رفع الدعوى  أن شروط الدعوى  )إ م إ قمن ) 13نص المادة 
يقضى بعدم قبول تتوفر في المصلحة شروط معينة ومن غيرها  نأويجب  ،3الحكم فيها 

 الطعن وهي كالتالي : 
 

وهي تلك المصلحة التي يقر بها القانون ويحميها  4جب أن ت ون المصلحة قانونية ي -أ
 5.(إ م إق  من ) 13مجردة وهذا ما عبرت عنه المادة بصفة 

 حق إلىت ون المصلحة قائمة وحالة: وت ون كذلك حينما تستند  أنيجب  -ب
المركز القانوني من  أوهذا الحق  من الدعوى حماية الغرضأو مركز قانوني فيكون 

 6.العدوان عليه
 

                                                 
  .64ص  ،المرجع السابق ،عمر زودة -1
 .65ص  ،المرجع نفسه ،عمر زودة -2
 .نفس الصفحة ،المرجع نفسه ،عمر زودة -3
ما إذا ما كان  يدعيه المدعي من  القاضي عندما ينكب حول دراسة أية قضية فهو يطرح سؤالا على نفسه ، وهو -4

الحقوق ، هل يحميها القانون ام لا ؟ فإذا تبين له أن ما يدعيه المدعي لا يحميه القانون ولا يقره فيقضي في الدعوة بعدم 
 قبولها ل ون المصلحة غير قانونية دون أن يفصل في وقائع القضية ثبوتا أو نفيا ، و لذلك لا تقبل الدعوى إلا إذا كانت
ترمي إلى حماية الحق الذي يحميه القانون ، ومن ثم ت ون الدعوى الرامية إلى إلزام الخصم بدفعه الفوائد الربوية غير 

  67،  66ص  –المرجع نفسه  –انظر عمر زودة  –من القانون المدني  454مقبولة لعدم قانونية المصلحة طبقا للمادة 
 .66ص  ،السابقالمرجع  ،عمر زودة -5
 .43ص  ،المرجع السابق ،الرحمان بربارة  عبد -6



 طرق الطعن العادية                                                                                                   الفصل الأول: 

47 

 

 المصلحة المحتملة: 
نماحققه مت ون  أنلا يشترط في المصلحة  ة ت ون المصلحة محتمل أنيكفي  وا 

 قةمحقلاعن المصلحتين معا  معلنة (إ م إ ق)من 13الوقوع في المستقبل لذلك جاءت المادة 
 1.فقهاء من انتقد فكرة المصلحة المحتملةن كان هناك من الالفعلية والمحتملة وا  أي 

 
 من  338 بموجب المادةشرع الجزائري مال أجازوقصد تفادي تعدد الطعون 

 أمامممثلين في الخصومة كونوا لم ي أوالذين لم ت ن لهم صفة الخصم  للأشخاصإ(  م إق )
علق الاستئناف ت إذا ماأكانت لهم مصلحة في ذلك  إذادخل في الاستئناف الت ،الأولىالدرجة 

ن كأ ،ي التزام بالتضامن بين الخصومف أوئة غير قابل للتجز بحكم صادر في موضوع 
 صدر الحكم بدفع مبلغ التعويض بالتضامن فيترتب على ذلك ما يلي:ي
 ستدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة.تم ا إذا إلاضد احدهم لايكون الاستئناف مقبولا  -أ

 2.بقية الخصوم إدخالوم يترتب عليه احد الخص هالاستئناف الذي يرفع -ب

 

  الأهلية ثالثا :
التقاضي  حكاملأالتقاضي بالطعن بالاستئناف عنها بالنسبة  أهلية حكامألا تختلف 

 لدى  الأهلية، و القضاء مامأ -تصرف أهلية– الأداء أهليةهنا  بالأهليةويقصد  3،بالإلغاء
نما، و ليست شرط لقبول الدعوى بعض الفقهاء   باشر  فإذا، إجراءاتهاط لصحة هي شر  ا 

الخصومة ت ون  إجراءاتمقبولة ول ن  باشرتها، كانت دعوالم أهلامن هو ليس  الدعوى 
 4.باطلة

 :إجرائية وأهليةالاختصام  أهلية إلى الأهليةو تنقسم 
رفعت الدعوى من  فإذاالقانونية تعترف بوجود الشخص في الناحية  :الاختصام أهلية -أ

 إداري ن ترفع على هيكل احية القانونية كأوجود له من الن على شخص لا أوشخص 
هذا الشخص باطل غير قابل شخصية المعنوية، فالعمل الصادر من اللا يتمتع ب
 .للتصحيح

                                                 
 .272ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -1
  .261ص ، المرجع السابق ،عبد الرحمان بربارة -2
 .356ص  ،المرجع السابقالوسيط في المنازعات الإدارية،  ،محمد الصغير بعلي -3
 .282ص ، المرجع السابق ،مسعود شيهوب -4
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 بأهليةفهو لا يتمتع  الأهليةالمرفوعة من شخص عديم  كالدعوى  :إجرائية أهلية -ب
العام وغير قابل  متعلق بالنظام ي، فيترتب هنا البطلان لعيب موضوعالأداء

  1.للتصحيح

 
  رف  الاستئناف  إجراءاتالفرع الراب  : 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  01–98من القانون العضوي  40نصت المادة 
 على ما يلي : 

 الإجراءاتقانون  لأحكاممجلس الدولة  أمامذات الطابع القضائي  الإجراءاتتخضع »
فننني  الأقنننل تغيينننر علنننى محنننل ذه المنننادة بالنننذات لنننم ت نننن هننن أنومنننن الغرابنننة بمكنننان  «المدنينننة

لعندم بموجنب المنادة االمدنية وصارت في حكم  جراءاتالإقانون  إلغاءخاصة بعد  2،الصياغة
 3.إ( م إق من ) 1064

 827–15موادالبننول الاسننتئناف الالتننزام بننلق الإداريننةالمدنيننة و  الإجننراءاتيشننترط قننانون 
 ومن حي : إ( م إق ) من
 :تتضمن أنتقديم عريضة مستوفية الشروط على   :أولا

 .طرافبالأبيانات و معلومات تتعلق  -أ

 .عرض موجز للوقائع -ب

 4 .الطعن بالاستئناف أوجه أووجه  -ت

 الاستثناءمعتمد لدى مجلس الدولة وهذا خارج دائرة  محامتوقيعها من طرف ضرورة   :ثانيا
هذا و  5الإداري ذات الطابع العمومية  تلمؤسساواالبلدية و  الولايةالمقرر قانونا بالنسبة للدولة و 

العرائض تقدم  نأيجب »حي  نصت على أنه  إ( م إق من ) 905به المادة ما جاءت 

                                                 
 .514ص  ،سابقالمرجع ال ،عمر زودة -1
فكأنما المشرع يحيلنا لنص معدوم ثبت إلغاؤه قانونا ، كما نفضل أن يعاد تعديل المادة بمناسبة صدور القانون العضوي  -2

المرجع  ،، غير أن ذلك لم يتم ، انظر عمار بوضياف 2011لسنة  43المنشور في الجريدة الرسمية رقم  13 – 11
  .359ص  ،السابق

 .359ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -3
 .212ص  ،المرجع السابق، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية ،محمد الصغير بعلي -4
 .360ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -5
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طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مجلس تحت  والطعون ومذكرات الخصوم
 .«أعلاه 800 المذكورين في المادة شخاصالأ ثناءستبا، الدولة
من  أمكنما مع  1،القرار القضائي المطعون فيه بالاستئناف مننسخة  فاقإر وجوب  :اثالث

  .النزاع طرافأيكون عدد النسخ مساويا عدد  أنالوثائق المدعمة للاستئناف على 
الضبط بالمجلس القضائي ما لم ينص  أمانةلدى  2،وصل دفع الرسوم القضائية :رابعا

باختلاف انون المالية حي  يختلف المبلغ حدد الرسوم طبقا لقتالقانون على خلاف ذلك، 
    درجة الهيئة القضائية المختصة وموضوع النزاع.

رئاسة مجلس الدولة  أمانةعلى مستوى  –عريضة الاستئناف  –تقيد العريضة  أخيراو 
الخصوم ورقم القضية وتاريخ  وألقاب أسماءفي سجل خاص تبعا لتاريخ ورودها مع بيان 

 .جلسة أول
 

  .الطعن بالاستئناف والحكم فيه أثارثالث : المطلب ال
 

تها في الحياة القانونية نهاية ومنذ انطلاقو  بدايةالمنازعة القضائية كائن قانوني له 
 3.تسعى إلى تحقيق غاية معينة

 
 .الاستئنافب الطعن  ثارآ:  الأولالفرع 

 
  الدولة يعنيضبط مجلس  أمانةتسجيل الرسمي للاستئناف على مستوى ال نإ

مجلس الدولة كدرجة ثانية  إلىملف النزاع انتقل برمته  أن الإجرائيةمن الناحية القانونية و 
وهو ما  01 – 98العضوي القانون من  10ستئناف طبقا للمادة باعتباره محكمة ا ،لينظر فيه

 4.والقانون معاله فحص الوقائع  يخول
 التالية: بالآثار الإداريةو المدنية  الإجراءاتقانون  حكامأ سبويتميز الاستئناف ح

                                                 
 .من )ق.إ.م.إ( 541انظر المادة  -1
ينص القانون على خلاف ذلك،  لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ما لم»من )ق.إ.م.إ( 17المادة  -2

 ...«يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم بأمر غير قابل للطعن 
 .518ص  ،المرجع السابق ،عمر زودة -3
 .360ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -4
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 .غير الموقف للطعن الأثر -1
 .الناقل للطعن الأثر -2

 

 .غير الموقف للطعن الأثرمفهوم  أولا:
 يحق للمحكوم له بمجرد صدور الحكم فإنه  ،غير الموقف للطعن الأثربمقتضى 

  أمامه نفيذ و ذلك على الرغم من قابلية الحكم للطعن فيأن يبدأ في الت الإداريةعن المحكمة 
يترتب عن تنفيذ  أنعسى ماولمواجهة ، 1حق المحكوم له ثابتا و قائما ىمجلس الدولة ، ويبق

ليه الذي طعن في الحكم للمحكوم ع، فقد منح المشرع تداركها يصعب الحكم من نتائج
حين الفصل في  إلىيطلب من مجلس الدولة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا  أنالصادر ضده 

 : تنفيذ القرارات القضائية فيل حالات وقف وعليه تتمث 2الطعن
 
 : الخسارة المالية المؤكدة -1

بوقف تنفيذ الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة  يأمر نأالدولة  سيجوز لمجل
 3،هامؤكدة لا يمكن تداركلخسارة مالية  المستأنفيعرض  نأه من شأنه إذا كان تنفيذ الإدارية

 .إ( م إق ) من  913وهذا ما نصت عليه المادة 
 
 لتجاوز السلطة:  إداري  قرار إلغاءبمناسبة  -2

بسبب  إداري قضى بإلغاء قرار  الإداريةعندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة 
 يأمر نأ المستأنف، يجوز لمجلس الدولة بناءا على طلب خرآلا لسبب تجاوز السلطة 

 914ذا ما نصت عليه المادة وه ،4الاستئناف جدية أوجهكانت  متىبوقف تنفيذ هذا الحكم 
 .إ( م إق ) من

 
  :شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرارات القضائية

 .تبعية للطعن في الحكم الطلب وقف التنفيذ ب -1

                                                 
 .297ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر عدو -1
 .298ص  ،هالمرجع نفس ،عبد القادر عدو -2
 .442ص ، المرجع السابق ،عبد الرحمان بربارة -3
 .443ص  ،المرجع نفسه ،عبد الرحمان بربارة -4
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 .تنفيذ العدم تمام  -2

  .الحكم إلغاءرجحان احتمال  -3

 1 .ارة لا يمكن تداركهاخس أووجود خطر  -4

 نه يجوز لمجلس الدولة أعلى  إ( م إق ) 914المادة  كما تنص الفقرة الثانية من
يرفع حالة وقف  نأ 912 المادة وفي 914المادة  وفي جميع الحالات المنصوص عليها في
 .الأمر يهمهتنفيذ في أي وقت بناءا على طلب من 

 
  .الناقل للطعن بالاستئناف الأثرا: ثاني

  بجميع عناصره الاستئناف نقل ملف الدعوى نه يترتب على مجرد رفع أ الأصل
 يقتصر الطعن بالاستئناف  نأغير أنه من الممكن  أي مجلس الدولة، إلى محكمة الاستئناف

يكون الحكم  نأويشترط في هذه الحالة هذا الجزء،  إلالا ينقل ، على جزء من الحكم ومن ثم
– جهة الاستئناف نأعلما  إ( م إق ) من 340وهذا تطبيقا لنص المادة ، 2قابلا للتجزئة
 وهذا  ،يفصل في القضية من جديد أي من حي  الوقائع والقانون  –مجلس الدولة

 .إ( م إق ) من 339ما نصت عليه المادة 
 

 .الحكم في الطعن بالاستئناف الفرع الثاني:
مننن قننانون الإجننراءات المدنيننة والإداريننة علننى أنننه عننند الفصننل فنني  346تنننص المننادة  

إنهنننناء الخصننننومة، يجننننوز للقاضنننني اسننننتئناف حكننننم فاصننننل فنننني أحنننند النننندفوع الشننننكلية قضننننى ب
التصنندي للمسننائل غيننر المفصننول فيهننا إذا تبننين لننه و لحسننن سننير مرفننق العدالننة إعطنناء حننل 
نهائي للنزاع و ذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق إذا تطلب ذلك، وهذا ما اصطلح علينه بالتصندي 

إلنى  949منن  ، وهو طريق مسموح به أمام القضاء العادي، بينما لا توجد منادة ضنمن المنواد
كمنا  ،صنة للاسنتئناف فني المنادة الإدارينةمن قانون الإجنراءات المدنينة والإدارينة المخص 952

إلا أننننه لمنننا يتمتنننع بنننه نفنننس القنننانون منننن  346لنننم توجننند إحالنننة إلنننى العمنننل بمقتضنننيات المنننادة 
فإننننه يمكننننه الارت ننناز والاسنننتعانة  يالقاضننني الإداري منننن سنننلطة فننني مجنننال الاجتهننناد القضنننائ

 حكام مواد القضاء العادي، وذلك لسد الفراغ التشريعي.بأ

                                                 
 .300ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر عدو -1
 .301ص  ،نفسهالمرجع  ،عبد القادر عدو -2
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 ينتهي الفصل في الطعن بالاستئناف في حالتين:
 انقضاءمن ذلك رفض الطعن لتقديمه بعد ) المستأنفالحكم  تأييدرفض الطعن و  إما -1

 .(الطرف الطاعن...انعدام الصفة لدى أو الميعاد 

لغاءبقبوله  إما -2 ، مخالفة المحكمة في تطبيق القانون  جزئيا )خطأ أوالحكم كليا  وا 
 1.(...التحقيققواعد 

 
و من المقرر قانونا أن المستأنف وحده لا يضار من استئنافه، حي  أنه إذا وقع 
الاستئناف من جانب واحد لم يقابل باستئناف فرعي مقبول فإنه لا يجوز الإضرار بالمستأنف 

 2.الوحيد
 

                                                 
 .313ص  ،المرجع السابق ،عدو عبد القادر -1
 .71ص  ،1عدد  ،1990،م ق ،9841-11-19مؤرخ في ، 34.  259قم قرار ر  -2



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

 طرق الطعن غير العادية
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 المبحث الأول : الطعن بالنقض

     
 30/05/1998المؤرخ في  01-98أسس مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم 

وحل محل الغرف الإدارية للمحكمة العليا، حيث حدد هذا القانون العضوي مجال اختصاص 
لمجلس الدولة جاءت من  ة( إن الاختصاصات القضائي11-10-9اد )مجلس الدولة في المو 

 مصدرين:

تعلق الأمر مصدر أول ورثه في اختصاص الغرف الإدارية للمحكمة العليا وي -1
  .خر درجة و كقاضي استئنافباختصاصه كقاضي أول وآ

  هالمذكور أعلا 01-98جديد وضعه القانون العضوي رقم  مصدر ثان -2
ضمن اهتماماتنا في الفصل الثاني  ، وهذا منكقاضي النقضختصاصه و المتعلق با

المتضمن طرق الطعن غير العادية وعليه سوف نبحث في الطعن بالنقض في القرارات 
 القضائية الإدارية من خلال ما يلي :

 مفهوم  الطعن بالنقض. -أ
 ضوابط إعمال مكنة الطعن بالنقض. -ب
 .أوجه الطعن بالنقض -ت
 .و الحكم فيهأثار الطعن بالنقض  -ث
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 المطلب الأول: مفهوم الطعن بالنقض و ضوابطه 

 
الطعن بالنقض بمركز خاص ومتميز ضمن طرق الطعن القضائية ،فالطعن  يحضى

قاضي ولا إلى تعديله ولا إلى تصحيحه حيث أن  لا يهدف إلى مراجعة الحكم بالنقض
نما يقتصر دور  النقض لا يتناول الخصومة في مجملها من حيث الوقائع   هو القانون وا 

على معاينة ومراقبة الحل الذي أعطاه قاضي الموضوع للنزاع على ضوء أوجه الطعن التي 
 يثيرها الطاعن للقول إذا كان ما قضى به مطابقا للقانون من عدمه.

 
 ويتميز الطعن بالنقض عن باقي طرق الطعن من حيث مكانته ودوره المحدد 

نظامه القانوني وقواعد ممارسته وكذلك من حيث سلطات القاضي  من حيث و في الدستور
  ههذه المكنة، ويرمي المشرع من خلال المترتبة عند ممارسةالآثار الإدارية ومن حيث 

 :يليإلي ضمان ما 
 .ارات القضائية للقاعدة القانونيةمطابقة القر  -أ
 .واعد القانونيةتفسير وتطبيق الق لضمان توحيد وتماث -ب
 جتهاد القضائي.  توحيد الا -ت

 
 الطعن بالنقض فكما هو الحال بالنسبة لجميع الدعاوى لابد  أما من حيث ضوابط

 من إجراءات يجب إتباعها وهذا ما سوف نتعرض له لاحقا.

  
 الفرع الأول : مفهوم الطعن بالنقض 

 
هو طريقة من طرق الطعن الإداري غير العادية ، ترفع ضد الأحكام  الإداري النقض

. 1قرارات القضائية الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية، و الجهات القضائية المتخصصةو ال
من الدستور و التي أقرت على أن  يتولى مجلس الدولة سلطة تصويب  152و طبقا للمادة 

 القرارات القضائية،  حيث تجد وظيفة النقض بالنسبة لمجلس الدولة أساسها 

                                                 
  .325 ص ،المرجع السابق ،سعيد بوعلي -1
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 المعدل والمتمم كما تجد أساسها  01-98قانون العضوي من ال 11القانوني في المادة 

 .1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 903في المادة 
 

والحكمة من إقرار وسيلة الطعن بالنقض هو استدراك ما قد يشوب الأحكام والقرارات  
و أ القضائية من أخطاء في فهم النص القانوني أو تطبيقه أو تجاوز لقواعد الاختصاص

 .2الحالات المحددة حصرا تناقض في التسبيب أو غيرها من
 

وهكذا فإن الطعن بالنقض في القرارات القضائية، كما يسلم به الكثير من الكتاب 
شبيه بالطعن لتجاوز السلطة ووجه الشبه بينهما يتمثل في أنهما ينصبان على التحقق من 

 3.مدى مطابقة العمل المطعون فيه للقانون
 

 لثاني:ضوابط الطعن بالنقضالفرع ا
 

 :الجزائري جملة من الضوابط تتعلق بـيشترط المشرع 
 عن.االط .1
 عريضة الطعن. .2
 .الميعاد .3
 .محل الطعن .4

 
 .عناأولًا: الضوابط المتعلقة بالط

كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الطعون أمام مجلس الدولة، فإن الطعن بالنقض يجب 
 من ) ق إ م إ( و هي: 13المادة  أن تتوفر فيه الشروط الواردة في نص

 
 

                                                 
 .369ص السابق،  المرجع، عمار بوضياف -1
 .368ص ،المرجع نفسه ،عمار بوضياف -2
 .315ص، المرجع السابق، عبد القادر عدو -3
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 الصفة:  -1
طبقاً للمبدأ العام الذي يقضي بعدم جواز اقتضاء الشخص لحقه بنفسه، ونتيجة لذلك 
أصبح القانون يكفل لصاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه الحق في الحماية 

ليه بهذه الحماية القضائية ويجب أن يتمسك صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى ع
بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة اتفاقية أو قانونية، ومن ثم 

 1.يجب على طرفي الدعوى أن يكونا حائزين على الصفة
 

يقصد بالنيابة الإتفاقية هي التي يكون مصدرها الأطراف أي هي عقد وكالة بمعنى 
لحساب الموكل وباسمه ومثال  شيءآخر بعمل  هي إنابة بمقتضاها يفوض شخص شخصا

ذلك أن يطلب شخص من المحامي تمثيله أمام مرفق القضاء، أما النيابة القانونية هي التي 
يكون مصدرها القانون ، ومثال ذلك النيابة القضائية حيث تعين المحكمة الوكيل في حالة 

 ا.عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقدا الأهلية أو ناقصه
 

والصفة في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة القضائية التي صدر فيها الحكم 
سواء كان مدعي أو مدعى عليه، مستأنف أو مستأنف عليه، مدخل  2القضائي المطعون فيه

 .3أو متدخل في الخصام أو معترض أو ذوي الحقوق إذا كانت الخصومةً قابلة للانتقال
 
 المصلحة: -2

 هالقانون في الحياة الاجتماعية، من قبل المخاطبين بأحكام الأصل أن يتم تطبيق
تلقائياً، وهذا ما يسمح لكل شخص من أن يتمتع بحقه أو مركزه القانوني دون أن يتعرض 

لكن الأمور في الحياة الاجتماعية لا تسير على هذه الوتيرة دائماً، بل قد   لأي اعتداء
 مجتمع إلى الاعتداء، فإذا تعرضت إلى ذلك تتعرض الحقوق أو المراكز القانونية في ال

 وأدى إلى حرمان صاحب الحق أو المركز القانوني  من المنافع التي كان يتمتع بها قبل 

                                                 
 .86ص ،المرجع السابق، عمر زودة -1
 .241ص ،المرجع السابق ،عادل بوعمران -2
 .101ص ،المرجع السابق ،يوسف دلاندة -3
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هذا الاعتداء، أصبح هذا الشخص في حاجة إلى الحماية القضائية، هذه الحاجة تسمى 

حكم الصادر يتعارض ويتحقق هذا الضابط في الطاعن، إذا كان ال 1.بالمصلحة في الدعوى
 2 .مع مركزه القانوني

 
أما المقصود  افعاتالأصل في قانون المر هو و  لا دعوى بدون مصلحةو المبدأ أنه 

بالمصلحة في فقه المرافعات هي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى جراء الحكم بجميع 
دون غيره من  الطلبات أو بعضها، وهذا الشرط من الأهمية بما كان إذ هو الذي يضمن

 3.الدعوى أو الطعن، أيا كانت طلباته الشروط جدية
 

 وتبعا لذلك لا يجوز الالتجاء إلى القضاء دون أن تتحقق من وراء ذلك أية منفعة 
أو فائدة، فإذا تبين أن هذه الدعوى لا تعود على صاحبها بأية منفعة أو فائدة وجب القضاء 

 ، فإن شرط المصلحة لا يجب توافره البيانبعدم قبولها لإنتفاء المصلحة وغني عن 
، بل يجب توافره في كل طلب أو دفع أو طعن أو إي إجراء من في الدعوى القضائية فحسب

ح المرافعات المدنية من يرى أن الشرط الوحيد ، لذا نجد من شرَا4إجراءات الخصومة
 5.الصفة المطلوب لقبول الدعوى أو الطعن هو شرط المصلحة، وأنه يدخل فيه شرط

 
 الأهلية:  -3

الأهلية تخضع لقواعد القانون المدني وبالرجوع إلى الدراسات الفقهية، نجد أن الأهلية 
 نوعان: 

 : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل لالتزامات.أهلية وجوب -أ

                                                 
 .60ص، المرجع السابق، عمر زودة -1
 241.ص، المرجع السابق، عادل بوعمران -2
 .117ص، المرجع السابق، عبد القادر عدو -3
 63.ص-62ص، المرجع السابق، عمر زودة -4
، القاهرة، المركز القومي للاصدارات القانونية ،1ط، الطعن بالبطلان في الاجراءات او الحكم، ايهاب عبد المطلب -5

 .119ص،2008
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  1.ليه آثارهعأهلية أداء وهي قدرة الشخص في التعبير عن إرادته تعبيرا يرتب القانون  -ب

 

التقاضي  المقام يتمحور حول الأهلية كشرط لصحة إجراءات أن الكلام في هذا وبما
 :الأهلية إلى نوعانفي الطعن يمكن تقسيم 

 

 أهلية اختصام:  -أ

تعبر عن أهلية الوجوب في المجال الإجرائي، ويقصد بها صلاحية الشخص 
كل من يملك لاكتساب المركز القانوني للخصم بما يتضمنه من حقوق وواجبات إجرائية، ف

شخصية قانونية يملك أهلية الاختصام، ويترتب عن فقدانها انتفاء تلك الأهلية، فانتهاء 
 2.الشخص المعنوي أو وفاة الشخص الطبيعي يؤدي إلى زوال أهلية الاختصام

 
 وفاة أحد الخصوم:  -

الناحية القانونية أي متوفى،   منإذا رفعت الدعوى من أو على شخص غير موجود 
شأ الخصومة القضائية ولا تنعقد، أما إذا رفعت الدعوى من شخص على شخص وتم فلا تن

إعلان الخصم الآخر و حدثت الوفاة، ولم تكن القضية مهيأة للفصل فيها أدت إلى انقطاع 
 3الخصومة.

 

 انقضاء الشخصية الاعتبارية:  -

لم تنقطع الخصومة في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية وأن يكون هذا الشخص 
يعد له وجود قانوني، غير أن الشركة في حالة التصفية لا يعد ذلك من أسباب انقطاع 

 . 4الخصومة
 

 أهلية التقاضي:  -ب

  40يقصد بها أهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي كما هو مبين في المادة 
من القانون المدني، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية  فيتمتعون بأهلية التقاضي عملا 

                                                 
 .65ص، المرجع السابق، هوام الشيخة -1
 .نفس الصفحة ، المرجع نفسه، هوام الشيخة -2
 .534ص ،المرج السابق، عمر زودة -3
 .نفس الصفحة، المرجع نفسه، عمر زودة -4
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شروط قبول  منمن نفس القانون وقد أصاب المشرع حينما استبعد الأهلية  50لمادة با
، قد يتوفر وقت قيد الدعوى رأن الأهلية وضع غير مستق ،الدعوى لأسباب عدة نذكر منها

 1.وقد يغيب أو تنقطع أثناء سير الخصومة
 

لمباشرة صم وعليه تمثل الأهلية أي أهلية الأداء في المجال الإجرائي صلاحية الخ
إذ يجب أن تتوفر للطاعن أهلية التقاضي وقت رفع الطعن، فيقع »الإجراءات أمام القضاء 

 الطعن باطلا إذا رفع ممن لم تتوافر له هذه الأهلية ولو كان حائزا وقت قيام الدعوى 
و على العكس يصح الطعن ممن تتوافر له هذه الأهلية ولو كان فاقدا لها وقت قيام الدعوى 

 وعلى ذلك تتوفر الأهلية لدى: 2.«ي كان يمثله فيها غيرهالت
وارض عسنة دون أن يعتريه أي عارض من  19الشخص الطبيعي عند بلوغه سن  -

 3الأهلية.
  4أما الشخص المعنوي فتكون له أهلية التقاضي في الإطار الذي يحدده القانون -

 5.أو في ضوء الأهداف الاجتماعية

 
 ريضة.ضوابط متعلقة بالع ثانيا:

 
لا تختلف الإجراءات المتبعة لقبول عريضة الطعن بالنقض عنها بالنسبة للطعن 

 ، وعليه لا بد من استيفاء عريضة الطعن بالنقض البيانات 6بالاستئناف أمام مجلس الدولة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتعلقة بجميع أنواع  15 المشار إليها في المادة

 ام كل الجهات القضائية.العرائض وأم
 
 

                                                 
 .45ص، المرجع السابق، عبد الرحمان بربارة -1
 .66ص، المرجع السابق، هوام الشيخة -2
 .من القانون المدني 44الى  40 انظر المواد من -3
 .66ص، المرجع السابق، هوام الشيخة -4
 .86ص، 2010، الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الالتزامات، علي فيلالي -5
 .369ص، الوسيط في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، محمد الصغير بعلي -6
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 1.مجلس الدولة و تعفى الدولة من هذا الشرط ىمعتمد لد توقيع العريضة من قبل محام -1

إرفاق نسخة من القرار المطعون فيه بالنقض على اعتبار أن مجلس الدولة كقاضي  -2
  2نقض مدعو لمقاضاة قرار قضائي وليس منازعة.

 ق المشار إليها أنها مرفقة.إرفاق نسخ من التبليغات الرسمية و الوثائ -3

 إيصال يثبت دفع الرسوم القضائية المطلوبة. -4

 
 ثالثا : الضوابط المتعلقة بمحل الطعن

من القانون  11حسب المادةتتمثل القرارات القضائية القابلة للطعن أمام مجلس الدولة 
والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  903المعدل والمتمم و المادة  01-98العضوي رقم 

 في:
 الأحكام القضائية الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية. -1

القرارات الصادرة عن بعض الجهات القضائية الإدارية المتخصصة بحكم الرقابة التي  -2
 قرارات الصادرة عن مجلس المحاسبةيمارسها عليها مجلس الدولة كال

 امين. و القرارات الصادرة عن لجنة الطعن الوطنية لمنظمة المح

القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية المتخصصة المفتوح ضدها بالنقض  -3
  3.للمجلس الأعلى للقضاء ةأمامه بموجب نصوص خاصة، كمقررات الهيئة التأديبي

 

وعليه القرارات الصادرة عن مجلس الدولة كجهة عليا للقضاء الإداري وجهة 
ميع المحاكم الإدارية موضوعا و قانونا تكتسي طابعا الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال ج

 4نهائيا مطلقا لا يجوز الطعن فيها عن طريق النقض.
 

بالنقض  نوغير المنطقي أن يقدم مجلس الدولة بالطع لوالواقع أنه من غير المعقو 
المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه،  ذلك أن المقر به قانونا أن الطعن بالنقض يكون أمام 

                                                 
 .241ص، المرجع السابق، عادل بوعمران -1
 .242ص، المرجع نفسه، عادل بوعمران -2
 327.ص، المرجع السابق، سعيد بوعلي -3
دار هومة للطباعة والنشر ، الجديد والإداريةالمدنية  الإجراءاتمبادئ القضاء في ظل قانون ، حمدي باشا عمر -4

 .347ص، 2015، الجزائر، والتوزيع
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فيه، ويمكن الطعن أمامه بالطرق الأخرى  نة قضائية تعلو الجهة المصدرة للقرار المطعو جه
سواء بالتماس إعادة النظر أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أو بتصحيح خطأ 

   1.مادي
 

وعليه لا يمكن الطعن بالنقض في قرار نهائي صادر عن مجلس الدولة وهذا ما ثبته 
يد من القرارات القضائية مثل القرار الصادر عن الغرفة الأولى ملف مجلس الدولة في العد

ر مجلس الدولة الاجتهاد التالي: ، حيث أق2004-1-20بتاريخ  39فهرس  011052 رقم
المحاسبة أو ضد  لا يجوز رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة سوى ضد قرارات مجلس»

لا يجوز الطعن بالنقض في قرارات  ،ريةقرارات صادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدا
  2.«مجلس الدولة ذاته

 

إن تحديد محل الطعن بالنقض إذا تعلق الأمر بالقرارات النهائية الصادرة عن الجهـات 
القضـــائية لـــيس بـــالأمر الســـهل ولا باليســـير وســـبب ذلـــك يرجـــع إلـــى تحديـــد المفهـــوم أو المعنـــى 

 والذي يوحي بأمرين هما:  «ت القضائيةالجها»ن عبارة شرع مالحقيقي الذي قصده الم
 إما أن يكون تفسير هذه العبارة يقتصر على المحاكم الإدارية.  -1

أو نقول أن المشرع قد تبنى ما عرفه القضاء الإدارية الفرنسي الخاص بالأقضية  -2
 3.الإدارية المتخصصة المنشأة خارج السلطة القضائية

 
 رابعا: ضابط الميعاد 

 مدة الطعن:  -1

 4(02إ م إ ( أن آجـــال الطعـــن بـــالنقض محـــدد بشـــهرين ) ق )مـــن 956لمـــادة تـــنص ا
مــن تــاريخ التبليــم الرســمي مــا لــم يــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك، حيــث يعتبــر التبليــم  تســري

الرسمي وسيلة إعلام الشخص بما يتخذ ضده من إجـراءات،  فهـو يهـدف إلـى إيصـال أمـر أو 

                                                 
 .107ص، 2013، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الموجزة والإداريةالمدنية  الإجراءات، طاهري حسين -1
 .374ص، المرجع السابق، عمار بوضياف -2
 .13ص، المرجع السابق، هوام الشيخة -3
 .241ص، المرجع السابق، عادل بوعمران -4
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ــ د ضــابط عمــومي أو بــأي طريــق آخــر يحــدده واقعــة ثابتــة بــه إلــى علــم شــخص معــين علــى ي
فكـــل إعـــلان أو تنفيـــذ يكـــون بواســـطة المحضـــرين بنـــاء علـــى طلـــب الخصـــم أو قلـــم  1،القـــانون
أو أمــــر المحكمــــة،  ويقــــوم الخصــــوم أو وكلائهــــم بتوجيــــه الإجــــراءات وتقــــديم أوراقهــــا  ةالكتابــــ

ذلــك، ولا يســأل  للمحضــرين لإعلانهــا أو تنفيــذها،  كــل هــذا مــا لــم يــنص القــانون علــى خــلاف
 2.المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم،  ويترتب على المخالفة البطلان

 
وينصرف مفهوم الإعلام إلى تبليم عرائض افتتاح الخصومة والأحكام القضائية 
والطعون وتعجيل السير في الدعوى بعد الوقف أو الانقطاع أو الشطب وتوجيه الإنذار 

التي تعلن على يد المحضر ائية يراد إيصالها على علم الخصم والتنبيه وكل ورقة قض
 3القضائي.
 

ن بمضمو  بيل الأوثق للتأكد من علم الخصوموتكمن الحكمة في التبليم في كونه الس
 ولأجل ذلك لم يكتف المشرع بمجرد العلم حتى لو كان  الأحكام والقرارات والأوامر،

مر بأحكام حضورية، فالتبليم إجراء يسبق كل تنفيذ قطعيا فأوجب القيام به حتى ولو تعلق الأ
 4.و القضاء بما يخالف هذا يعد خطأ في تطبيق القانون

 
ويعــد الإعــلان واحــد مــن الأوراق القضــائية التــي يخــتص بهــا المحضــر القضــائي ومــن 
أهم الأوراق القضـائية هـي تلـك التـي تتعلـق بخصـومة قضـائية كتبليـم العـرائض أو الطعـون أو 

و يلتـزم المحضـر القضـائي بتحريـر  5تي يـنص القـانون علـى تبليغهـا كالأحكـام القضـائيةتلك ال
مـــن القـــانون المتضـــمن  14الأوراق القضـــائية التـــي يـــتم إعلانهـــا وذلـــك مـــا تـــنص عليـــه المـــادة 

يتعــين علــى المحضــر القضــائي أن يحــرر »نــة المحضــر، حيــث جــاء فيهــا مــا يلــي: تنظــيم مه
 .«عربيةلعقود و السندات باللغة الا

 
                                                 

 .117 ص، المرجع السابق، عبد القادر عدو -1
 .591ص ،2000 ،مصر ،الكتب القانونية دار ،الصيم القانونية للعقود والدعاوي ،موريس صادق -2
 .417-416ص ، المرجع السابق، عمر زودة -3
 .318ص، المرجع السابق، عبد الرحمان بربارة -4
 .422ص، المرجع السابق، عمر زودة -5
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وبناءا على ذلك تقع المسؤولية على عاتق المحضر على أي نقص أو عيب يلحق 
من  18ورقة الإعلام القضائي وأن معظم بيانات أوراق الإجراءات ورد ذكرها في المادة 

 1قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
 

 حساب مدة الطعن:  -2

 مــن قــانون الإجــراءات 405مـدة الطعــن تحســب كاملــة حســب مــا جــاء فــي نــص المــادة 
ذا صـا ادف اليــوم ـلمدنيـة والإداريـة حيـث لا يحســب اليـوم الأول والأخيـر ضـمن مــدة الطعـن، وا 

 2الأخير من الأجل يوم عطلة يمدد الأجل إلى أول يوم عمل.
 

 تمديد ميعاد الطعن: -3
اء ـلــم يحــدد المشــرع حــالات تمديــد ميعــاد الطعــن بــالنقض فــي الأحكــام الخاصــة بالقضــ

اري،  لذلك يتم الرجوع إلى الأحكام الخاصة بالإجراءات المدنيـة الـواردة فـي الكتـاب الأول الإد
 3من ذات القانون باعتبارها الشريعة العامة.

 
ر ممكنـة حالة الحكم الغيابي:  يبـدأ الحسـاب مـن اليـوم الـذي تصـبح فيـه المعارضـة غيـ -أ

مـــن قـــانون  355 بليـــم حســـب نـــص المـــادةغيـــر مقبولـــة بفـــوات شـــهر مـــن تـــاريخ الت أو
 4الإجراءات المدنية و الإدارية.

 
موطن الخصم حالة عدم التبليم الشخصي للحكم:  أي عندما يقتصر التبليم في  -ب

من  345/2عن إلى ثلاثة أشهر حسب نص المادةيمدد ميعاد الطالحقيقي أو المختار، 
 5قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

                                                 
 .423صالسابق، المرجع ، عمر زودة -1
 .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  405انظر المادة  -2
 .80ص، المرجع السابق، ةهوام الشيخ -3
 370.ص، المرجع السابق، الإداريةالوسيط في المنازعات ، محمد الصغير بعلي -4
 81.ص، المرجع السابق، هوام الشيخة -5
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ن الأجل المتعلق بالتبليم، لا يستأنف إلا بعد التبليم حالة وفاة المحكوم عليه: إن سريا -ت
 1الرسمي للورثة.

حالة آجال التبليم: لا تسري في حق الشخص الموضوع تحت نظام الولاية إلا من  -ث
  2تاريخ التبليم الرسمي إلى وليه أو وصيه أو المقدم عليه.

ويعاد  هنا يتوقففإن الأجل : محكوم عليه قبل مباشرة الإجراءاتحالة تغير أهلية ال -ج
ثرها يبدأ سريان الأجل  . 3التبليم إلى الشخص المِؤهل للاستلام وا 

 4حالة طلب المساعدة القضائية. -ح
حالة انقطاع الأجل: لم ينص المشرع على هذا السبب كوسيلة لتمديد مدة الطعن إلا  -خ

ل أن دراسة الوضع في الأنظمة المقارنة وعلى رأسها مجلس الدولة الفرنسي الذي يشك
المصدر التاريخي للقضاء الإداري في الجزائر نجد أن هذه الحالة تتحقق حين يخطئ 
الطاعن في توجيه طعنه ومثال ذلك أن يرفع الطاعن طعن بالاستئناف بدل أن يرفع 

 5طعنا بالنقض أمام مجلس الدولة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .454ص، المرجع السابق، سائح سنقوقة -1
 .81ص، المرجع السابق، هوام الشيخة -2
 .453ص، لمرجع السابق، اسائح سنقوقة -3
 .والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  56،3573انظر المواد -4
 .82ص، المرجع السابق، هوام الشيخة -5
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 المطلب الثاني : أوجه الطعن بالنقض و الآثار المترتبة عنه 
 لأول : أوجه الطعن بالنقض الفرع ا

من القانون نفسه المتعلقة  358من القانون إلى تطبيق المادة  959أحالت المادة 
على ما يلي : " لا يبنى  358و تنص المادة  1بأوجه النقض المقبولة أمام المحكمة العليا،

 الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية:
 ية في الإجراءات.مخالفة قاعدة جوهر  .1
 .غفال الأشكال الجوهرية للإجراءاتإ  .2
 عدم الاختصاص.  .3
 تجاوز السلطة . .4
 مخالفة القانون الداخلي. .5
 مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة. .6
 مخالفة الاتفاقيات الدولية. .7
 انعدام الأساس القانوني. .8
 انعدام التسبيب. .9
 قصور التسبيب. .10
 . تناقض التسبيب مع المنطوق .11
 تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار. .12
تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي  .13

فيه قد أثيرت بدون جدوى و في هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار 
ذا تأكد هذا التناقض يفصل   بتأكيد الحكم أو القرار الأول.من حيث التاريخ،  وا 

تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي، في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا،  .14
ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهي بالرفض، وفي هذه الحالة يرفع 

ويجب توجيهه   354الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 
ذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين  ضد الحكمين وا 

 معا. 

                                                 
 .584، المرجع السابق، لحسن بن شيخ ات ملويا -1
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 وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار. .15
 الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب. .16
 السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية. .17
  .الأهلية يإذا لم يدافع عن ناقص .18

 

بأوجه إلغاء المترتبة على دعوى  -من حيث الجوهر -وجه الطعن تتشابه وتتماثل أ
 إلغاء القرارات الإدارية خاصة في الأوجه التالية: 

 عدم الاختصاص. .1
 عيب الشكل و الإجراءات. .2
 1.مخالفة القانون .3

 

بما أن مجلس الدولة يمثل محكمة قانون، حيث تتجسد مهمته في كيفية تطبيق 
الموضوع،  ولذلك فهو يعمل على توحيد الاتجاه والعمل  القانون وتفسيره من قبل قاضي

 2.القضائي حفاظا على سيادة القانون
 

ويمكن تقسيم أوجه النقض إلى فئتين تتعلق الأولى بالمنازعة في المشروعية الخارجية 
 3في حين تتعلق الأخرى بالمنازعة في المشروعية الداخلية. يللحكم أو القرار القضائ

 
 عة في المشروعية الخارجية للحكم أو القرار القضائي المناز  أولا :

 هنا نكون أمام: 
 مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:  -1

مثال ذلك تلك القواعد المتعلقة بتشكيلة الهيئة القضائية مثل عدم احترام التشكيلة 
هي  الجماعية للمحكمة الإدارية أو عدم حضور محافظ الدولة أو أمين الضبط  وعلى العموم

 .4عدم احترام كل قاعدة إجرائية  وجوبيه
                                                 

 .372ص ،المرجع السابق، الوسيط في المنازعات الإدارية، محمد الصغير بعلي -1
عين ، دار الهدى، والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  لأحكاممجلس الدولة طبقا  أمامالطعن بالنقض ، هوام الشيخة -2

 .84ص، 2009 ،مليلة
 .585المرجع السابق ص، لحسن بن شيخ اث ملويا -3
 .586صنفسه، المرجع ، لحسن بن  شيخ اث ملويا -4
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 عدم الاختصاص:  -2

الفرنسي فهو أقدم حالات  1790أكتوبر 14-07ظهر هذا العيب تطبيقاً للقانون 
قاضي أن يتصدى له من تلقاء فلل يعتبر الاختصاص من النظام العامدعوى تجاوز السلطة و 

ختصاص النوعي وتلك المتعلقة ولا فرق بين قواعد الا 1،نفسه ولو لم يتمسك به الخصم
من  807بالاختصاص المحلي أو الإقليمي، لأنها أصبحت من النظام العام طبقاً للمادة 

 2قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
 

 التسبيب:  -3

يقصد بتسبيب الحكم القضائي  بيان الأدلة الواقعية والإنسانية القانونية التي أخذت 
ا قضاءها و اقتنعت بها ودفعتها إلى أن تصدر الحكم على النحو بها المحكمة وأقامت عليه

 3الذي أصدرته.

 
ويقع الالتزام على عاتق القاضي أن يقـوم بتسـبيب الأحكـام التـي يصـدرها حيـث يوجـب 

ويجــب أن  جــوز النطــق بــالحكم إلا بعــد تســبيبهلا ي »علــى أنــه  227القــانون فــي نــص المــادة 
 مجموعة قواعد هي: إلىويخضع التسبيب  4«قانون..يسبب الحكم من حيث الوقائع و ال

وخلاف ذلك نكون أمام انعدام التسبيب أو خلو الحكم  يجب أن تكون الأسباب كافية: -أ
أو القرار من أي تبرير وعليه يجب على القاضي أن يجيب عن كل الوسائل المقدمة 

 5.أمامه
تقدير وقائع  يستقل قاضي الموضوع في يجب تسبيب كل قضاء ورد في المنطوق: -ب

الدعوى و تحصيل فهمها، ما دام قد التزم احترام قواعد الإثبات غير أنه يجب عليه أن 
في الدعوى و تحصيل فهمها، لأن  –القضائي بعناصر الطل–يورد العناصر الواقعية 

هذا البيان هو الذي يمكن القاضي من القيام بعملية التكييف القانوني وتطبيقه، والجدير 
                                                 

 .233صالمرجع السابق،  ،بوحميدة عطا الله -1
 .587صالسابق، المرجع -لحسن بن شيخ اث ملويا -2
 .605ص، المرجع السابق، عمر زودة -3
 .606 صنفسه، المرجع ، عمر زودة -4
 .587ص، المرجع السابق، لحسن بن شيخ أث ملويا -5



 ة                            ــــــــــــــــــــر العاديــــــــن غيــــــــرق الطعــــط                                      ل الثانيــــــــــــــــــــــــالفص

69 

 

، في حين أن الواقعية تعرض الحكم إلى الإبطال أن النقص في الأسباب بالملاحظة
القصور في الأسباب القانونية لا يعيب الحكم، لأن العبرة بالنسبة للقانون هي النتيجة 
ذا كانت النتيجة صحيحة وفي حين أن الأسباب  التي يصل إليها الحكم في منطوقة وا 

 1.لخطأ أو القصور في الأسباب القانونيةالقانونية غير سليمة، فلا يعيب الحكم ا

 

كل دعوى قضائية تتكون من  يجب أن يستمد الحكم أسبابه من وقائع الدعوى و أدلتها: -ت
عنصرين عنصر الواقع وعنصر القانون ويشمل عنصر الواقع كل ما يطرح من الوقائع 

ئع و و أدلة الإثبات في الدعوى، فيجب على القاضي أن يؤسس حكمه على هذه الوقا
الأدلة، ولا يجوز له مخالفة ما هو ثابت منها، و تبعاً لذلك يمنع على القاضي أن يغير 
من عناصر الطلب القضائي غير أنه واستثناء من القاعدة العامة،  يجوز له تغيير 

 2.عنصر الأشخاص وذلك بإدخال الغير في الخصومة
 

لقاضي أن يبين بوضوح على ا يجب أن تكون الأسباب واضحة ومحددة غير متناقضة: -ث
الوقائع والأدلة التي اعتمدها لتكوين اقتناعه، مما يمكن من بسط الرقابة عليها، وتبعاً 

 لذلك فلا يكفي إبداء أسباب مبهمة أو غامضة أو مهملة.

 

 الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب: -4
في النزاع إذا حكم القاضي بما لم يطلب منه، فإنه يكون بذلك قد وضع نفسه محل طر 

وأنه أصبح حكماً وخصماً في الوقت نفسه أما إذا حكم بأكثر مما طلب منه فإنه يكون قد 
الإجرائية المتعلقة بمحل  وفي كلتا الحالتين نجده لم يحترم القواعد ،خرج عن موضوع النزاع

ط فالقاضي ملزم فق  يحدد نطاقه وهذا من مهام الخصوم، ذلك أن محل النزاع هو الذي النزاع
 3.بالفصل فيما هو مطلوب لا أكثر ولا أقل

 
 
 

                                                 
 .611- 610ص ،مرجع السابق، عمر زودة -1
 .612ص، مرجع نفسه، عمر زودة -2
 .587ص، المرجع السابق، لحسن بن شيخ أث ملويا 3
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 السهو عند الفصل في إحدى الطلبات الأصلية: -5
ونكون هنا بصدد إغفال القاضي للفصل في أحد الطلبات الأصلية والمقدمة عادة من 

لها  طرف المدعي في النزاع، فلا بد للقاضي أن يفصل في جميع الطلبات، سواء بالاستجابة
يكون ذلك في صورة جواب في منطوق الحكم أو القرار أو ضمنياً و أو برفضها صراحة 

 1.القضائي، وعند الإحجام يكون حكمه معرضاً للطعن بالنقص
 

 إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية: -6
إ م إ(  ق)من 260ع إلى تطبيق أحكام المادة وهو ما يعني أن الجهة القضائية لم تس
نيابة العامة على القضايا التي تتضمن أطرافاً والتي توجب على هذه الأخيرة، إطلاع ال

 2.ناقصي الأهلية
 

 المنازعة في المشروعية الداخلية للحكم أو القرار القضائي. ثانياً:
من حق جهة النقص أن تقدر بالنظر إلى أوراق الملف وبفضل التسبيب ما إذا كان 

عادة بالأوجه المتعلقة  مرقضاة الموضوع قد أعطوا للنزاع حلًا مبرراً قانوناً، ويتعلق الأ
 . 3بمخالفة القانون وتجاوز السلطة ووجود التناقض بين الأحكام النهائية

 
 تجاوز السلطة: -1

 يعتبر القاضي متجاوزاً حدود سلطته إذا عمل ما لم يكن ليعمله، أو إذا لم يعمل 
 ما وجب عليه عمله وتجاوز السلطة خروج القاضي عن النطاق المحدد ويقصد بتجاوز
 السلطة في مجال التنظيم القضائي انتحال القاضي لنفسه حقوقاً أو اغتصابه ما هو 

ضبط أو يوقف تنفيذ أمر من وظائف سلطة تشريعية أو تنفيذية كأن يفتح لائحة من لوائح ال
 .4نتقد سلطة تشريعيةإداري أو ي
 
 

                                                 
 .885صالسابق، المرجع ، لحسن بن شيخ أث ملويا -1
 .507ص، المرجع السابق ،سائح سنقوقة -2
 .588ص، المرجع السابق، لحسن بن شيخ اث ملويا -3
 . 120ص ،المرجع السابق، يوسف دلاندة -4
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 مخالفة القانون: -2
بدأ الشرعية أو مبدأ القانونية تعد حالة مخالفة القانون هي الضمانة الأكثر نجاعة لم

وهذه الحالة تسمح لجهة النقض الممثلة في مجلس الدولة بمعاقبة كل المخالفات لمبدأ 
إ م إ( وجهاً من أوجه النقض مخالفة ق من ) 358الشرعية، وتبعاً لذلك اعتبرت المادة 

ذا مخالفة الاتفاقيات القانون الداخلي وكذا مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة، وك
 1.الدولية

ن وظيفة مجلس الدولة كقاضي نقض في هذه الحالة تتمثل في التحقق من مدى  وا 
صحة اختيار قاضي الموضوع للقاعدة القانونية التي طبقها لحل النزاع ثم التحقق من صحة 

في تفسير التفسيرات المعطاة لها، فيتضمن بذلك عيب مخالفة القانون العيب المتعلق بالخطأ 
 2.القانون

 
 وجود التناقض بين أحكام نهائية: -3

ـــــي آخـــــر جهـــــة المقصـــــود بـــــذلك وجـــــود أح ـــــرارات صـــــادرة ف  )قابلـــــة للطعـــــن( كـــــام أو ق
المقضي به، أي مـا يشـبه )سـبق  يءوقد أثيرت بشأنها مسألة حجية الش و متناقضة فيما بينها

مــر كــذلك فعلــى صــاحب كــان الأالفصــل( غيــر أن الجهــة القضــائية لــم تصــم إلــى ذلــك، فمتــى 
المصلحة توجيه طعنـه بـالنقض ضـد آخـر حكـم أو قـرار حسـب الأحـوال بالاسـتناد إلـى التـاريخ 

 3.على أنه متى تأكد هذا التناقض، فعلى المحكمة أن تفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول
 

 تناقض أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن العادي:  -4

أن التناقض يقع بين أحكام فصلت في منازعات  هي حالة مختلفة عن سابقتها، إذ
ن كان أحدهما محل  مختلفة، ففي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد القرارين معاً، وا 

  هذه الحالة ولو انقضت المواعيد طعن بالنقض سابق إنتهى بالرفض ويرفع الطعن في
 4.لمجلس الدولة سلطة إلغاء القرارين معاً أو أحدهما و

                                                 
 .589ص ، المرجع السابق ،لحسن بن شيخ اث ملويا -1
 .114ص ،المرجع السابق ،الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ،هوام الشيخة -2
 .506ص  ،المرجع السابق ،سائح سنقوقة -3
 .115ص ،المرجع السابق ،الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ،هوام الشيخة -4
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 ثاني: الآثار المترتبة عن الطعن بالنقض والحكم فيهالفرع ال
 

 أولًا: الآثار المترتبة عن الطعن بالنقض
حيث  1،القاعدة العامة أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه

الطعن بالنقض » لمدنية والإدارية على ما يلي:من قانون الإجراءات ا 909نصت المادة 
و هذا لأن الطعن بالنقض طريق غير عادي فمن  «دولة ليس له أثر موقفأمام مجلس ال

 البديهي أن لا يوقف تنفيذ القرار أو الحكم المطعون فيه أمام مجلس الدولة.
 

  .ثانياً: الحكم في الطعن بالنقض
جــاءت الأحكــام المقــررة فــي مجــال الإجــراءات المدنيــة والمطبقــة علــى المحكمــة العليــا 

ورد فيهــا صــراحة أنــه فــي حالــة رفــض الطعــن أو  375وضــوحاً فمــثلًا المــادة أكثــر تفصــيلًا و 
قبوله لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار أو أن يطعن فيـه بالتمـاس 

وعمومــاً ينتهــي  2ولــيس هنــاك أي حكــم مشــابه فيمــا يخــص الإجــراءات الإداريــة  إعــادة النظــر
 بإحدى النتيجتين:عمل محكمة النقض أو مجلس الدولة 

 
 رفض الطعن:   -1

 يقضي مجلس الدولة برفض الطعن بالنقض من زاويتين:
 الرفض الشكلي للطعن: و يقع في الحالات التالية: -أ

 تخلف شرط الصفة.  -
 إ م إ (  قمن) 904عدم استيفاء عريضة الطعن للشروط المحددة في المادة -
 إذا كان رفع الطعن حدث خارج الآجال.  -
 3.ان مجلس الدولة غير مختص أي الرفض يتعلق بمحل الطعنإذا ك -
 
 

                                                 
 .181ص ، المرجع السابق ،فضيل العيش -1
 .377ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -2
 .118ص  ،المرجع السابق ،الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ،هوام الشيخة -3
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 رفض الطعن لعدم التأسيس: -ب
  ةثار لطعن على سبيل الحصر وعليه فإن إحدد المشرع حالات أو أوجه ا

 من قانون الإجراءات المدنية  358أي وجه بخلاف الأوجه المحددة في المادة
أسيس كما يقضي برفض الطعن لعدم التوالإدارية يقضي مجلس الدولة برفض الطعن 

إذا كان مبنيا على سبب جديد لم يتم إثارته أمام قاضي الموضوع ولا يتعلق بالنظام 
 1.العام
 

 قبول الطعن و إلغاء الحكم محل الطعن: -2

هنا قد يكون الإلغاء كلياً بحيث يتناول جميع ما قضى به هذا الحكم وقد يكون جزئياً 
  2.يقتصر فقط على أحد الأجزاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .118السابق، ص المرجع  ،بالنقض أمام مجلس الدولةالطعن  ،هوام الشيخة -1
 .323ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر عدو -2
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 .المبحث الثاني: التماس إعادة النظر في القرارات والأحكام القضائية الإدارية
  

لقد خصص المشرع الجزائري لهذا النوع من الطعون القسم الرابع من الفصل الثاني          
بع من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعنوان: في طرق الطعن غير العادية من الباب الرا

حيث نظمت  الإداريةمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية 
 منه. 969إلى  966هذا النوع من الطعون المواد من 

 
إعادة  التماسسنحاول البحث في هذا النوع من الطعون حيث خصصت لشرح مفهوم 

المترتبة عنها، سوف أتناولها في هذه الآلية والآثار بالنظر المطلب الأول، أما شروط الطعن 
 المطلب الثاني.

 
 المطلب الأول : مفهوم إلتماس إعادة النظر 

 
قد بين المشرع الجزائري ماهية القرارات التي يجدر الطعن فيها بالتماس إعادة النظر 

الطعن من خلال  ، كذلك الحالات التي يمكن فيها تقديم هذا 966و هذا ما تضمنته المادة 
، وآثار هذا الطعن 968إعادة النظر فنجده في المادة جل الطعن بالتماس ، أما أ967المادة 
 من نفس القانون. 969ستها المادة فقد كر 

 
 الفرع الأول: تعريف دعوى التماس إعادة النظر

 
دعوى التماس إعادة النظر هي طريق غير عادي للطعن يرفع ضد القرارات الصادرة 

من  966طبيقه على مستوى المحاكم الإدارية بصريح المادة عن مجلس الدولة فلا يمتد ت
لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا »قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جاء فيها 

 .«لقرارات الصادرة عن مجلس الدولةفي ا
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ويمكن تعريف التماس إعادة النظر انه طريق يلجأ إليه المحكوم عليه متى كان الحكم 
  الطعن فيه بأي من الطرق العادية لملتمس فيه قد صدر بصفة انتهائي، وامتنع ا

 1وحاز بذلك قوة الأمر المقضي.
 

 يهدف الطعن بالتماس إعادة النظر إلى مراجعة القرار الفاصل في الموضوع 
بغرض استدراك ما  2،و الحائز لقوة الشيء المقضي فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون

إصلاحه وجبر الطرف  طأ في القانون أو في الوقائع بغيةع فيه القاضي من خقد يق
في ضوء معلومات معينة لم تكن متوفرة لدى هيئة الحكم وقت صدوره وهذا  3،المتضرر

مثل هذه الوثائق عند  احتجازبسبب تزوير في الوثائق المقدمة إلى الجهة القضائية أو لسبب 
ل حالات الطعن بالتماس إعادة النظر، وهو ما سوف أحد الخصوم، وهاته الأسباب تمث

 نتعرض له من خلال الفرع التالي المعنون بأوجه الطعن بالتماس إعادة النظر.
 

 الفرع الثاني : أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر
  967يقصد بالأوجه حالات الالتماس التي يؤسس عليها الطعن ، و قد نصت المادة 

 من  295على حالتين على سبيل الحصر و هو ما يتطابق مع الفقرة الأولى من المادة 
 حدى الحالتين الآتيتين:إو عليه يمكن تقديم التماس إعادة النظر في  4)ق إ م إ(

 
 الحالة الأولى: 

أن القرار قد صدر بناءا على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس  إذا اكتشف
كي يكون التماس إعادة النظر مقبولا يجب أن يبنى  قرار مجلس الدولة على وعليه ل ،الدولة

يقبل الالتماس إذا وجدت عناصر  مستندات مزورة أو مستند مزور على الأقل وعلى ذلك لا
 5.أخرى كافية لتبرير الحل المعطى من طرف مجلس الدولة

                                                 
، 2002،الإسكندرية،دار نشر الثقافة ،المكتب الجامعي الحديث ،الطعن بالاستئناف و التماس إعادة النظر ،أنور طلبة -1

 .1182 ص
 .256ص ،عادل بو عمران المرجع السابق -2
 .386ص ،المرجع السابق ،فعمار بوضيا -3
 .510ص ،المرجع السابق ،عبد الرحمان بربارة-4
 .613ص ،المرجع السابق ،لحسن بن شيخ آث ملويا -5
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ي يتمثل مثلا ف  كانكما لا يمكن قبول الالتماس عندما لا يكون للتزوير أي تأثير 

ض عن رفعه باسم وارثه ) قرار مجلس الدولة الفرنسي رفع الالتماس باسم شخص متوفى عو 
وعليه لكي يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر  BACRY )،1قضية  1822ديسمبر 30في 

 لابد من توافر ما يلي:
 

   وثيقة مزورة: -1
 و تكون على ما هي عليه بعد ما يلي

 عن طريق القضاء، بالإقرار القضائي أو بحكم جزائي. أن يثبت التزوير -أ
 2.تقديم الوثيقة المزورة لأول مرة أمام مجلس الدولة -ب
 

يمكن القول أن هذه الحالة الأولى التي يؤسس عليها الطعن بالتماس إعادة النظر هي 
 3.باطلا حالة معقولة فما بني على باطل يعد

 
ديم وثيقــــة قاطعــــة كانــــت محتجــــزة لــــدى عــــدم تقــــالحالــــة الثانيــــة: إذا حكــــم علــــى خصــــم بســــبب 

 الخصم. 
تتمثل هذه الحالة في كون الملتمس لم يكن بمقدوره استصدار قرار من مجلس الدولة 
لصالحه بسبب عدم تقديمه لمستند حاسم كان ممسوكا من طرف خصمه، ويجب أن يتعلق 

  4.فا لما فعلهالأمر بمستند كان سيحمل مجلس الدولة  لو قدم أمامه على الفصل خلا
يجب أن تكون الأوراق قد حجزت بفعل صادر من المحكوم له سواء كان هو الذي 

 5 .حجزها بنفسه أو بتحريض منه
ويكون الحجز قائما في الحالة التي تحجم فيها الإدارة، وحتى في غياب نية التدليس 

دة تبعا لذلك التي عن تقديم المستند من تلقاء نفسها و التي تحوز عليه لوحدها، وهي الوحي

                                                 
 . 613ص  ،المرجع السابق ،لحسن بن شيخ آث ملويا -1
 .349ص  ،المرجع السابق ،سعيد بوعلي -2
 .387ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -3
 .614ص  ،المرجع السابق ،ويالحسن بن شيخ آث مل -4
 .1183ص  ،المرجع السابق ،أنور طلبة -5
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، قضية 1975ديسمبر  05تستطيع تقدير قيمة ذلك المستند )قرار مجلس الدولة الفرنسي في 
murawa ).1 

ويجب أن تكون الأوراق قد حجبت عن الملتمس، إذ يجوز للخصم طالما علم بوجود 
تقديمه حتى يكون تحت بصر مستند قاطع في الدعوى تحت يد الخصم أن يطلب إلزامه ب

 2.، فإن لم يفعل فلا يجوز له بعد صدور الحكم ضده أن يطعن فيه بالالتماسمحكمةال
  

 .المطلب الثاني: شروط الطعن بالتماس إعادة النظر و آثاره
 

بما أن إلتماس إعادة النظر من الطرق القضائية التي تسمح بمراجعة القرارات  
 ذا ما يفيد أن شأنها شأن في ظروف غير عادية، هالقضائية الصادرة عن مجلس الدولة 

 باقي الطرق، فلكي تنتج آثارها فقد قيدها المشرع بجملة من الشروط.
 

 الفرع الأول : شروط الطعن بالتماس إعادة النظر 
 

نظرا لطبيعته غير العادية لجأ المشرع الجزائري إلى إحاطته بمجموعة من الشروط ،  
 و تتمثل في ما يلي :

 
 أولا: من حيث الطاعن

الـذي صـدر فيـه  يسمح بالطعن بالمتماس إعادة النظر إلا لمـن كـان طرفـا فـي النـزاع لا 
، فمــن لــم يكــن حــائزا لصــفة الطــرف لا يجــوز لــه 3، أو تــم اســتدعاؤه قانونــاالقــرار المطعــون فيــه

نما له أن يسلك طر  تقديم هذا الطعن  .لخصومةاق اعتراض الغير الخارج عن يوا 
 
 
 
 

                                                 
 .615ص ، المرجع السابق ،لحسن بن شيخ آث ملويا -1
 .1184ص  ،المرجع السابق ،أنور طلبة -2
 .256ص  ،المرجع السابق ،عادل بوعمران -3
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  ثانيا : من حيث محل الطعن
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يقتصر هذا الطعن على  966طبقا للمادة  

القرارات الصادرة فقط عن مجلس الدولة، وبالنتيجة استبعاد إمكانية الطعن بالتماس إعادة 
 1.النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية

 
 عن بالطرق العاديةوقد أصاب المشرع في ذلك لأن هذه الأحكام قابلة للط 

وبالتالي لا وجود لمبرر اللجوء إلى طريق الالتماس بوصفه طريق غير عادي، بينما يجوز 
 2.ممارسة الطعن بهذا الطريق في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة

 
 ثالثا : من حيث الميعاد

 ( والذي يبدأ سريانه إما من:02من ) ق إ م إ ( بشهرين ) 968حددته المادة  
اريخ التبليم الرسمي للقرار، والذي يتحقق بواسطة تسليم نسخة من قرار مجلس ت -1

 الدولة للمعني بالأمر بموجب محضر التبليم.
 أو من تاريخ اكتشاف التزوير. -2

 أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم. -3

 
دارية، حيث يبدأ سريان من قانون الإجراءات المدنية الإ 393وهذا خلافا لنص المادة 

( من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد أو 02أجل رفع التماس إعادة النظر المقرر بشهرين )
  3.ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة

 
من قانون الإجراءات المدنية الإدارية أن  968وعليه يظهر لنا من أحكام المادة 

 ثة طرق:انطلاق حساب الأجل يتم وفق ثلا

 ينطلق أجل شهرين في حالة التبليم الرسمي للقرار الصادر عن مجلس الدولة.  -1
ينطلق حساب الأجل شهرين حين اكتشاف تزوير إحدى الوثائق التي تم على أساسها  -2

 .القضية الإدارية الفصل في القضية من يوم صدور المقرر القضائي الذي يخص

                                                 
 .1158 ص ،2011ي، دار الهدى، الجزائر، قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد، الجزء الثان ،سائح سنقوقة -1
 .510 ،المرجع السابق ،عبد الرحمان بربارة -2
 .511ص ،نفس المرجع ،عبد الرحمان بربارة -3
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أي عندما يقوم أحد الخصوم باسترداد وثيقة ينطلق حساب الأجل في الحالة الثالثة،  -3
أساسية في القضية احتجزها بغير حق أحد الخصوم، في يوم الاسترداد إذا تم هذا 
الأخير بإرسال رسمي، أما في حالة الاسترداد بدون إرسال رسمي فإن يوم انطلاق 

 1.حساب الأجل يحدده الطاعن

 
 رابعا : من حيث عريضة الالتماس 

اس تخضع للأشكال والأوضاع التي أوجب القانون إخضاعها عريضة الالتم
وعليه اشترط المشرع لقبول الالتماس جملة من الشروط منها  2،لسائر العرائض الافتتاحية

 ما يتعلق بالعريضة ومنها ما يتعلق بالتمثيل وما يتعلق بالمرفقات.
 تقديم عريضة مستوفيه الشروط على أن تتضمن ما يلي : -1

 مات تتعلق بالأطرف. بيانات ومعلو  -أ

 عرض موجز للوقائع . -ب

 وجه أو أوجه الالتماس. -ت

ضرورة توقيعها من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة وهذا خارج دائرة الاستثناء  -2
المقررة قانونا بالنسبة للدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 3.الإداري

من )ق  330ائي المطعون فيه وهذا بنص المادة وجوب إرفاق نسخة من القرار القض -3
 إ م إ( على أن يكون عدد النسخ مساويا عدد أطراف النزاع. 

وصل دفع الرسوم القضائية لدى أمانة الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  -4
وتحدد الرسوم طبقا لقوانين المالية حيث يختلف المبلم باختلاف درجة الهيئة القضائية 

 وموضوع النزاع.المختصة 

 
 

                                                 
 .347ص السابق،المرجع  ،سعيد بوعلي -1
 .175ص  ،المرجع السابق ،يوسف دلاندة -2
 .360ص ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -3
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تقيد العريضة على مستوى أمانة ضبط مجلس الدولة في سجل خاص تبعا لتاريخ  -5
ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة، وهذا عملا 
بالقواعد العامة لرفع الدعاوى وتسجيلها، لأنها الأساس القانوني لدعاوى الالتماس 

والتي لم تخصص طريقة معينة   969إلى  966في المواد من وتسجيلها  والمتمثلة 
 لتسجيل عرائض الالتماس.

 

 الفرع الثاني : آثار التماس إعادة النظر 
 

 ثر رفع الطعن على التنفيذ جراءات المدنية والإدارية إلى ألم يتعرض قانون الإ
  يذ الحكمثر موقف على تنفويفهم من ذلك أنه ليس للطعن بالالتماس إعادة النظر أ

ويفصل مجلس الدولة في  1لا يجوز للطاعن أن يطلب من مجلس الدولة وقف تنفيذهو 
 الالتماس على مرحلتين:

 
 المرحلة الأولى: 

يتعين على مجلس الدولة التحقق ما إذا كان الطعن قد وقع في ميعاده صحيحا من 
ردة حصرا، فإذا لم يكن الناحية الشكلية و متعلقا بحكم نهائي ومبنيا على أحد الأوجه الوا

ذا كان مستوفيا جميع الشروط حكم بقبوله ويترتب عليه زوال الحكم  كذلك حكم بعدم قبوله وا 
الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع الالتماس وزوال كل الآثار القانونية 

 المترتبة عن قيامه.
 

 المرحلة الثانية:  
 969من حيث الوقائع والقانون ونصت المادة  2الحكم في موضوع الدعوى من جديد

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في 
 المقرر القضائي الفاصل في الالتماس.

 
 

                                                 
 .327-326ص   ،ع السابقالمرج ،عبد القادر عدو -1
 .165ص  ،المرجع السابق ،طاهري حسين -2
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 .المبحث الثالث: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
             

حكم أو قرار أو أمر في نزاع لم يكن  قد يتعرض الإنسان إلى ضرر من جراء صدور 
أحد أطرافه،  أي غريبا عن الخصومة، وهي حالة تهدد المركز القانوني للشخص وتحد من 
حريته  وللتصدي إلى مثل هذا الاعتداء قد أجاز المشرع الجزائري كسائر التشريعات إلى 

يق اعتراض الغير صاحب الحق المتضرر الطعن في الحكم أو القرار إذا اقتضى  الأمر بطر 
الخارج عن الخصومة وهي ضمانة من شأنها الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، وسوف 
نتطرق إلى هذه المكنة من خلال التعريف بها وشروط قبولها والآثار المترتبة عنها والحكم 

 فيها.
 

 المطلب الأول: مفهوم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
 

التطرق إلى التعريف الخارج عن الخصومة من خلال يتضح مفهوم اعتراض الغير 
 به في الفرع الأول ثم تحديد المجال الذي يصلح لأعمال هذه الضمانة في الفرع الثاني.

 
 الفرع الأول: تعريف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 

 
ريــق مــن طــرق الطعــن غيــر العاديــة ضــد اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة هــو ط

وى اضـــر الحكـــم الصـــادر فيهـــا بمصـــلحة لمـــن لـــم يكـــن طرفـــا فـــي دعـــه المشـــرع منحـــ الأحكـــام
المصــــلحة ويرتكــــز هــــذا التعريــــف علــــى عنصــــران همــــا )مصــــطلح الغيــــر( و ) 1.مشــــروعة لــــه
 المشروعة(.

يقصد بالغير كـل مـن لـم يكـن طرفـا ولا ممـثلا فـي الخصـومة التـي أسـفرت عـن صـدور 
المصلحة المشروعة لم تـرد فـي تعريـف اعتـراض  أما 2.الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه

مــن )ق إ م إ(  لكنــه شــرط بــديهي يســتنبط مــن  960الغيــر الخــارج عــن الخصــومة فــي المــادة 
من نفس القانون، التي اشترطت وجود مصلحة لرفـع الاعتـراض وتتمثـل فـي  381نص المادة 

                                                 
 .184ص  ،المرجع السابق ،فضيل العيش -1
 .597ص ،المرجع السابق ،لحسن بن شيخ آث ملويا -2
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م إ(  بقولهـا "... مـن )ق إ  387المساس بحق من حقوقه وهو ما عبرت عنـه صـراحة المـادة 
مقتضـيات الحكــم أو القــرار أو الأمــر التــي اعتــرض عليهــا الغيــر والضــارة بــه ..." فــإن لــم يكــن 

   1.هناك ضرر فإنه لا جدوى من الاعتراض
 

ويمكن تعريف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بأنه طعن مفتوح لكل شخص لم 
ة المعينة بهدف مراجعة أو إلغاء الحكم يدعي أو يمثل في الدعوى، يرفعه إلى الجهة القضائي

  2.أو القرار الذي فصل في أصل النزاع
 

وبمفهـوم المخالفــة فــإن الأحكـام والقــرارات الصــادرة قبـل الفصــل فــي موضـوع غيــر قابلــة 
ـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة، و  ـــة أن هـــذا النـــوع مـــن للطعـــن فيهـــا عـــن طريـــق اعتـــراض الغي العل

والمعترض هنا في واقـع الأمـر غريـب عـن  3،حقوق الغيرالأحكام والقرارات لم تمس بحق من 
في موضوع النزاع الذي سـبق ن فيه اعتبارا لكونه صاحب مصلحة الحكم أو الأمر المراد الطع

الفصــل فيــه دون علــم منــه بــه، فقــد أســتدرك المشــرع الجزائــري مثــل هــذه الحالــة ومكــن صــاحب 
 4.وى الاعتراضالمصلحة من اللجوء إلى الطعن في هكذا حكم بموجب دع

  
 الفرع الثاني: مجال اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

 
من قانون الإجراءات المدنية الإدارية على ما يلي: "يهدف  960تنص المادة 

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في 
ص المادة نكما جاء  ث الوقائع والقانون"يأصل النزاع، ويفصل في القضية من جديد من ح

 من نفس القانون كالتالي:  380
"يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو 
الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع ويفصل في القضية من جديد من حيث 

 الوقائع والقانون". 
                                                 

 .598ص  ،سابقالمرجع ال ،لحسن بن شيخ آث ملويا -1
 .159ص  ،المرجع السابق ،بوحميدة عطالله -2
 .177ص  ،ابقالمرجع الس ،يوسف دلاندة -3
 .1154ص  ،المرجع السابق ،الإدارية، الجزء الثاني المدنية و الإجراءاتقانون ، سائح سنقوقة -4
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ين نجد أن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في المجال من خلال النصين السالف

يقتصر فقط على الأحكام والقرارات القضائية وهذا  960الإداري المنصوص عليه في المادة 
خلافا لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة في المجال العادي الذي بقي مفتوحا ضد كل 

 960خلال مقابلة نص المادة و نفس الشيء يمكن ملاحظته من  1المقررات القضائية
 من )ق إ م إ( والتي جاء نصها كالتالي: 8السابقة الذكر مع الفقرة الأخيرة من المادة 

 والقرارات القضائية". يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون الأوامر والأحكام"...
 

مجال  السابقة الذكر قد قلصت من 960نتيجة لما سبق ذكره يمكن القول أن المادة 
الطعن القضائي الإداري حيث شمل فقط الأحكام والقرارات دون الأوامر الاستعجالية والتي 
أجاز المشرع الجزائري الطعن فيها باعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام القضاء 
العادي بالرغم من أنها لا تمس بأصل الحق، و للإضافة فإن المشرع الفرنسي كان أكثر 

)ق إ م ف( على أن كل حكم قضائي قابل للطعن عن طريق  585المادة وضوحا بنصه في 
 .2اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

 
ويقبل إعتراض الغير الخارج عن الخصومة بالنسبة للمقررات القضائية الفاصلة في 

  3 .أصل النزاع سواء كانت صادرة عن المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .335ص   ،المرجع السابق ،سعيد بوعلي -1
 .185ص  ،المرجع السابق ،فضيل العيش -2
 .335ص   ،المرجع السابق، سعيد بوعلي 3
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  .: شروط قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و آثارهالمطلب الثاني

 

هذا لضمان فعالية يقصد بالشروط مجموعة من الضوابط أقرها المشرع الجزائري و 
جدية أكثر لهذه الطريقة، أما الآثار المترتبة يقصد بها مسألة وقف التنفيذ للحكم المطعون و 

 فيه، وهذا ما سوف نتطرق إليه من خلال ما يلي:
 

 الفرع الأول : شروط قبول اعتراض الغير الخارج من الخصومة
 

نظرا للأهمية البالغة لهذه الكفة وللتصدي لما قد يصدر من المعترض من تعسف فقد 
 أحاط المشرع الجزائري هاته الآلية بجملة من الشروط وهي: 

 
  .أولا: المصلحة

لإدارية وتكون المصلحة من قانون الإجراءات المدنية وا 381وهو ما أكدته المادة 
في حالة وقوع ضرر أو احتمال وقوعه، فالغير الذي يعلم وجود الحكم ويخشى تنفيذه  متوفرة

لاحقا، له مصلحة قائمة في تفادي الآثار المحتملة لذلك التنفيذ وهذا ما  أكدته المحكمة 
في نزاع ، وبهذا يمكن لكل من له مصلحة في حكم أو قرار قضى 1العليا في عدة قرارات

يخصه دون العلم منه، أن يقدم فيه طعنا بالطريق الغير عادية وذاك بموجب دعوى اعتراض 
 الغير الخارج عن الخصومة.

 ثانيا : الحكم محل الطعن فصل في أصل النزاع 
أي أن يكون الحكم محل الطعن قد فصل في أصل النزاع، ويسـتوي فـي ذلـك أن يكـون 

دولـــة ســـواء بوصـــفه محكمـــه موضـــوع، أو يـــة، أو مجلـــس الالحكـــم صـــادرا عـــن المحكمـــة الإدار 
بوصفه قاضي استئناف، وحتى قاضي نقض إذا كـان قـد تصـدى لموضـوع النـزاع، وعلـى ذلـك 

عجالية،  كمـــــا لا يقبـــــل ضـــــد الأحكـــــام الاســـــت رلا يقبـــــل الطعـــــن بـــــاعتراض الغيـــــر فـــــي الأوامـــــ
 2.التحضيرية بسبب أنهما لا يتضمنان فصلا في أصل النزاع

 
                                                 

 .185ص  ،المرجع السابق ،فضيل العيش -1
 .323ص  ،المرجع السابق، القادر عدو عبد -2
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  .: الكفالة  ثالثا
لا يقبــل اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة مــا لــم يكــن مصــحوبا بوصــل يثبــت إيــداع 

ـــم لـــدى أمانـــة الضـــبط يســـاوي العـــدد الأقصـــى مـــن الغرامـــة المنصـــوص فـــي المـــادة    388مبل
 جزائــــريي تتــــراوح مــــا بــــين عشــــرة ألاف دينــــار مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة والتــــ

وذلـــك بقصـــد تجنـــب لجـــوء  1،دج( دينـــار جزائـــري 20.000عشـــرين ألـــف)دج( إلـــى  10.000)
المعتــرض إلــى طعــون كيديــة لا يبتغــي مــن وراءهــا إلا تــأخير اســتفادة المحكــوم لــه بهــا، فصــل 

 2.فيه الحكم من حقوق متنازع عليها
 

 رابعا : الميعاد
عن خلافا للقانون السابق الذي لم يكن يحدد مدة معينة  لاعتراض الغير الخارج 

منه على ما يلي  384فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد نص في المادة  3،الخصومة
"يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة قائما لمدة خمس عشرة سنة تسرى من 
تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين عندما 

من حكم أو قرار أو الأمر أو يسرى هذا الأجل من تاريخ التبليم الرسمي  يتم التبليم الرسمي
لى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن  الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وا 

 الخصومة " 
إن الفقرة الأولى من المادة السابقة الذكر تقرر أن أصل اعتراض الغير الخارج عن 

 نة يبدأ احتسابها من تاريخ صدور الحكم أو القرار الخصومة محدد بخمسة عشر س
لنص أعلاه،  فقررت  أن ذلك الأجل أو الأمر، أما الفقرة الثانية فقد جاءت استثناء من ا

محدد بشهرين إذا تم تبليم الحكم أو القرار أو الأمر إلى ذلك الغير على أن يسري ذلك 
وه فيه على أن أجل الاعتراض شهران الأجل من تاريخ التبليم الرسمي الذي يتعين أن ين

                                                 
 .186ص ، المرجع السابق ،فضيل العيش -1
 .324ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر عدو -2
 .375ص، المرجع السابق، الوسيط في المنازعات الإدارية، محمد الصغير بعلي -3
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اثنان. ما يمكن ملاحظته أن الفقرة الثانية من هذا النص تثير تساؤلا ثانويا يتمثل في من هو 
 1.؟هذا الغير الذي يتعين تبليغه

 
 و هنا يحق لنا طرح التساؤلات التالية:

 م أجنبيأليس الأحكام لا تبلم إلا من أطرافها لأطرافها فمن ذا الذي يقوم بتبلي .1
 عن الحكم وما مصلحته في ذلك؟

أو أليس دعوى الاعتراض، يفترض أن ترفع من الغير الذي لم يعلم أصلا بوجود  .2
ونزاع يخصه أمام جهة قضائية ما، ويفترض ألا يعلم إلا بمحض الصدفة أو عند 

 حصول الضرر؟

نية، فلم لم إذا كان هذا الخصم الذي يقوم بتبليم الغير بالحكم مثلا اعتبارا لحسن ال .3
 ؟ المال أيضايقم بإدخال هذا الغير في الخصوم أثناء قيام النزاع ربحا للوقت والجهد و 

علم الخصم بالغير المتضرر ولم من واجب المشرع الجزائري سد كل الثغرات ففي حالة  -
بأن يبلغه بالحكم الصادر ضده يتمكن من إدخاله في الخصام أجاز له المشرع ذلك 

 .تبليغا رسميا

 
 .خامسا : العريضة

دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ترفع وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى   
، وكما هو مقرر قانونا يجب أن تكون أو القراروتقدم أمام الجهة التي أصدرت الحكم، 

و يجب أن تتضمن العريضة تحت  2،مكتوبة باللغة العربية وأن توقع وجوبا من قبل محام
 البطلان على ما يلي:طائلة 

  .عدد النسخ يساوي عدد الأطراف -
 .الجهة القضائية التي ترفع أمامها -
 .اسم و لقب المعترض وموطنه -
 .اسم ولقب المعترض ضده أو ضدهم وموطنه أو موطنهم -

                                                 
 .531ص  ،المرجع السابققانون الإجراءات المدنية والإدارية،  ،سائح سنقوقة -1
 .178ص  ،المرجع السابق ،يوسف دلاندة -2
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 الإشارة إلى تسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني  -
  .أو الاتفاقي

 .والطلبات والوسائل التي يؤسس عليها الاعتراضعرض موجز للوقائع  -
 .الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى -
 

  .سادسا : الاختصاص  القضائي
يرفع اعتراض الغير الخارج عـن الخصـومة أمـام الجهـة القضـائية التـي أصـدرت الحكـم 

المحكمة الإدارية فـالاعتراض هنـا يقـدم ، فإذا كان صادرا عن المطعون فيه أو القرار أو الأمر
علــى مســتوى المحكمــة الإداريــة، أمــا إذا كــان صــادرا  عــن مجلــس الدولــة فيرفــع علــى مســتواه 

مــن )ق إ م إ( والــذي جــاء نصــها كالتــالي: " يرفــع اعتــراض  385وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
م أمـام الجهـة القضـائية الغير الخارج عن الخصـومة وفقـا للأشـكال المقـررة  لرفـع الـدعوى ويقـد

التــي أصــدرت الحكــم أو القــرار أو الأمــر المطعــون فيــه  ويجــوز الفصــل فيــه مــن طــرف نفــس 
 القضاة...".

 
 الفرع الثاني: أثر اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 

 
ـــم تصـــنيف اعتـــراض الغيـــر الخـــار  ـــه طريـــق غيـــر عـــاديطالمـــا ت   ج عـــن الخصـــومة بأن

طقيـــة أن لـــيس لـــه أثـــر موقـــف للحكـــم أو الأمـــر أو القـــرار نجـــم عـــن ذلـــك نتيجـــة طبيعيـــة و من
القضائي المطعون فيه غير أن  المشـرع الجزائـري أجـاز لقاضـي الاسـتعجال أن يـأمر بتوقيـف 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  386الحكــم أو القــرار القضــائي و هــذا مــا أشــارت إليــه المــادة 
يســــجل  الـــدعوى أخــــر موازيــــة لــــدعوى ن الإداريـــة بمــــا يتعــــين علــــى رافـــع دعــــوى الاعتــــراض أ

 1.الاعتراض هي الدعوى الاستعجالية بغرض توقيف سريان حكم قضائي أو أمر أو قرار
 

ويعرف الاستعجال بأنه الضرر الذي لا يحتمل التأخير لتفادي أي وضعية يخشى أن 
  ، أو حالة يستحيل معالجتها فيما لو أتبعت إجراءات التقاضيلإصلاحتكون غير قابلة ل

في الموضوع التي تستغرق وقتا أطول حيث يبقى تقديره حسب كل قضية إستعجالية 

                                                 
 .381ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -1
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، وعليه ولقبول وقف التنفيذ يجب أن يكون الطعن مطروحة على قاضي الاستعجال
بالاعتراض قد رفع أمام الجهة المختصة أو متزامنا لرفع طلب وقف التنفيذ وهذا تحت طائلة 

 عدم القبول.
لى جانب هذا الشر   913ط الشكلي يوجد شرطان موضوعيان نصت عليهم المادة وا 

من )ق إ م إ( وهما شرطان مستوحيان من القواعد العامة لوقف التنفيذ ويتمثلان في كون 
من شأنه أن يؤدي إلى خسارة مالية لا يمكن تداركها، وكذا الوسيلة الحكم أو القرار أو الأمر 

 اجعة الحكم أو القرار أو الأمر محل الإعتراض.الجدية والتي من شأنها تبرير إلغاء أو مر 
 

 المطلب الثالث : الحكم في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
 

 ير اعتراض الغير الخارج عن الخصومة عند رفعه أمام الجهة القضائيةـإن مص
 المختصة يتحدد في أحد الوضعين لا ثالث لهما إما أن يقبل ويأتي بآثاره أو يرفض 

 كم المطعون فيه قائما.ويبقى الح
 

 .الفرع الأول : قبول الاعتراض الغير الخارج عن الخصومة
ة مقبولا شكلا كي يستجاب إلى مالغير الخارج عن الخصو  اعتراضأن يكون لا يكفي 

أو القرار أو الأمر المخاصم طلبات المعترض وبعبارة أخرى لا تضمن واقعة كون الحكم 
، بل يجب أن يكون مؤسسا بمعنى أنه على الاعتراض يمس بحقوق الغير بالضرورة نجاح

 .دون حقكان الغير تبيان أن الغبن المنصب على حقوقه 
 

لا يفصل القاضي الإداري في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلا في المسائل 
من )ق إ  387المقدمة من طرف الطاعن وليس في كل القضية وهذا ما نصت عليه المادة 

 1.م إ(
ه متى قبل القاضي دعوى الاعتراض على الحكم أو القرار أو الأمر، وجب عليه وعلي

 والتي تتضمن الوضعيات التالية: 387التمسك بمقتضيات المادة 

                                                 
 .338ص  ،المرجع السابق ،سعيد بوعلي -1
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أن ينصب قضاؤه فقط على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر محل  .1
ضرر أكيد الاعتراض في ما أعترض عليه من قبل الغير والذي يستشف منه 

 بالمعترض.
أن يبقى على ما دون ذلك من مقتضيات الحكم الذي يبقى محتفظا بآثاره تجاه  .2

 الخصوم الأصليين فيما بينهم، حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة.
على القاضي أن يأتي على الحكم برمته في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة كما  .3

 إ م إ(.من ) ق  382هو مقرر في نص المادة 

وهكذا إذا كنا بصدد اعتراض مرفوض ضد حكم قضى بإبطال قرار إداري وتبين بعد  -
رفع الاعتراض من طرف الغير بأن القرار كان سليما ولا يشوبه أي عيب من عيوب 
القرار الإداري فان الجهة الإدارية الفاصلة في الاعتراض تقضي بإلغاء الحكم المعارض 

 لية الرامية إلى الإبطال.فيه وكذا برفض الدعوى الأص
 

 الفرع الثاني : رفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
 

في حالة رفض الاعتراض يجوز للمحكمة إذا قدرت أن ثمة تعسف، أن تقضي على 
( 20.000( إلى عشرين ألفا )10.000الغير المعترض بغرامة مدنية من عشرة ألاف دينار)

ر الضرر الناجم عن إساءة استعمال حق الاعتراض دينارا، و يحق للخصوم المطالبة بجب
تعويضا عن الضرر اللاحق بهم بسبب تعسف المعترض  1، من )ق إ م إ( 388بنص المادة

من خسائر جراء تلك المخاصمة وللقاضي سلطة تقديرية في الإستجابة لطلب  اتكبدو أو ما 
ذا حكم بالغرامة المدنية أو التعويض بهما  معا فإن القاضي ينطق التعويض من عدمه وا 

وهذا بمثابة ضمان لدفع الغرامة المدنية  الاعتراضبعدم استرداد الكفالة المدفوعة أثناء رفع 
مع ذلك يحتفظ المعترض قانونا بحقه في الطعن في رفض الاعتراض بالطرق و و  والتعويض

س إعادة النظر ، وتتمثل إما في الاستئناف أو المعارضة أو الطعن بالتماالإجراءات القانونية
من  389وهذا ما أشارت إليه بوضوح المادة  ا بصدد قرار صادر عن مجلس الدولة،إذا كمن

فإذا تم الاعتراض على حكم، يجوز استئناف الحكم الصادر في شأن  2، )ق إ م إ(
                                                 

 .324ص  ،المرجع السابق، عبد القادر عدو -1
 .382ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -2
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الاعتراض، أما إذا تم الاعتراض على قرار فيجوز الطعن بالنقض ضد القرار الفاصل في 
 الاعتراض.
 
لنسبة إلى الأوامر الاستعجالية التي تكون محل طعن باعتراض الغير الخارج عن با

الخصومة فإن الجهة القضائية الفاصلة في الاعتراض وفي حالة كون الأمر الاستعجالي قد 
حصل تنفيذه فإنها تنطق بأن لا وجه للفصل بسبب انعدام المحل وأنه لا جدوى من 

 الإعتراض ضد أمر وقع تنفيذه.
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 الخاتمة
 ل الحقوق تعكس وضع الدول و حا حقيقةالقضاء رسالة مقدسة و صورة 

 استقرار حري بالمشرع أن يضمن الأليات و السبل التي من شأنها دعم و الحريات فيها و
 التسارع و في أي لحظة جراء التطور  تهكالأفراد و حماية حقوقهم و حرياتهم التي قد تن

 بالقاضي و حري  خاصة قواعد القانون الإداري،و بامة في القواعد القانونية بصفة ع
و ليات و السبل بكل مسؤولية و شفافية ض الواقع وبين المتخاصمين هذه الآأن يجسد على أر 

 لتحقيق العدالة.نزاهة 
ية الإدارية من منظور ة لطرق الطعن في الأحكام و القرارات القضائخلال الدراسمن 

 الية:ية يمكن إبداء الملاحظات التن الإجراءات المدنية و الإدار المتضمن قانو  09-08القانون 
في  المعارضةأحكام  بالمقارنة معإن أحكام المعارضة في القضاء الإداري جاءت قليلة  -1

بصريح النص مما شكل فراغا كبيراً ي ولم يستعمل المشرع أسلوب الإحالة القضاء العاد
 في ما يلي:يدعوا إلى التساؤل و ذلك 

 رة ضة في القضاء الإداري تتم حسب الأشكال المقر نص المشرع أن المعار لم ي 
مجال القضاء المطبقة في  330ليها في المادة ا أشار إالدعوى مثلم افتتاحعريضة في 

 العادي بصريح العبارة.
  لم يشر المشرع إلى مسألة إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه مع العريضة تحت

المطبقة في  330في الفقرة الثالثة من المادة  مثلما نص على ذلك طائلة عدم القبول شكلاً 
 .مجال القضاء العادي

  المطبقة أمام القضاء العادي بأن الحكم الصادر في المعارضة يكون  331نصت المادة
إشارة  فلم نجد جديد،من  للمعارضةفي مواجهة جميع الحضور وهو غير قابل حضوريا 

 .لمجال الإداري لهذه الأحكام في ا مماثلة

 شر المشرع في المادة الإدارية لأي حكم يتعلق بتوقيف أجل الطعن بالنقض في حاللم ي -2
بالنسبة لإجراءات  356خلافاً لما ورد في نص المادة  مثلًا تقديم مساعدة قضائية و هذا

 .هذه الوضعيةالمدنية و التي بين فيها المشرع بوضوح 

م المحكمة العليا بنص أمانقض فنجدها مكرسة أما في مسألة تمديد أجل الطعن بال -3
وطن مفيه في ال القرار المطعون من شهرين إلى ثلاثة أشهر في حالة تبليغ  354المادة 
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، كما لم الإداري أي الحكم مماثل في المجال الحقيقي أو المختار وفي المقابل لم يرد 
 .طبقة أمام المحكمة العليامشر المشرع للإحكام الي

لمجلس صادر عن مجلس الدولة و التي سبق طعن بالنقض في قرار نهائي إشكالية ال -4
قرارات مجلس الدولة ذاته، فماذا ا حيث لا يجوز الطعن بالنقض في الدولة الإجابة عليه

 .بتدائية نهائيةفي قضية بصفة إالقانون حال فصله في تطبيق  لو أخطأ مجلس الدولة

ن أو أفيها استئنافا ينظر في قضية فصل  أنه مجلس الدولة لا يجوز ل لاجتهادات اوفق -5
 إعادة  بالتماسيجوز الطعن  966حسب نص المادة  ا و بالمقابلنقضً يعيد النظر فيها 

يتصرف مجلس الدولة في هذا  . فكيفمجلس الدولةقرارات الصادرة من في الالنظر 
ذا؟ الطعن الطعن بالنقض  تم قبوله ما اثر ذلك على اجتهاداته السابقة المتعلقة برفض وا 

 .في قضية سبق له الفصل فيها استئنافاً 

 963ليها بنص المادة دعوى التفسير المشار إو المادية بالنسبة لدعوى تصحيح الاخطاء -6
طريقا غير عادي للطعن وهذا للفرق الشاسع نين نظر القانو تمثل من جهة  يليها لا وما

طاء المادية او دعوى ح الاخوهدف دعوى تصحيبين هدف الطعن بطريق غير عادي 
  التفسير.

قضاء ما يمنع ان يستقل كل هذا القانون على طريقة الاحالة فاعتماد المشرع في  -7
 .السلوك هناك مقاصد يستهدفها المشرع بهذا أن آمحكامه بأ

هي نفسها الاحكام  الطعن امام جهات القضاء الإداري  المتعلقة بطرق  الأحكاممعظم  إن -8
  .البسيطة فروق المام القضاء العادي مع بعض عن االمتعلقة بطرق الط

خذ على المشرع الجزائري انه اعتمد اساسا على اتجاه المشرع الفرنسي وهذا ليس أما ي -9
 مسلم به  شيءفي حد ذاته لان الاستفادة من تجارب الدول الاخرى  اعيب

 .مرجع واحد و الأخذ من الاستنادلكن العيب في 

 
 المشرع الجزائري  اتتهادجثمن و نشيد بانذا البحث إلا أن رغم ذلك ليس لنا في نهاية ه

 و التي بها  الأفرادلصالح قانونية اللضمانات اتكريس التي من خلالها كان هدفه 
 التي يرون أنها  الإداري وقرارات القضاء التصدي لأحكام و عن طريقها يتمكنون من 

  .لم تنصفهم أو تجور عليهم و على مصالحهم
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  :القوانين -

-02-20الم رخوووة فووو   52 "ج ر" رقووو ،الموروووما القوووانطا المووو ن  22-52القوووانطا رقووو    -1
 الموه .المع   ط  2252

الموع و   اخوصاصوال مج ول  2222موايط نونة  20المو ر  فو  02-22القانطا العرط    -2
 .ع   ط الموه  مال 2222-00-02م رخة ف  25"ج ر" رق  ،ال طلة طون يم  طرم  

 25"ج ر" رقووو   ،الموع ووو  ما  وووا  ان ار وووة 2222موووايط  20المووو ر  فووو   02-22القوووانطا   -3
 .22-00-02م رخة ف  

ال الم نيووة طان ار ووة رقوو  المورووما انجوورا  2002في وور  22الموو ر  فوو   02-02القووانطا   -4
 .2002را   22

م رخوة ، 22"ج ر" رقو  ،2022يطليوط نونة  20 المو ر  فو  -22-22القانطا العروط  رقو   -5
0202-2022. 

المورووووووما قووووووانطا  2022 ينوووووواير نوووووونة 22الموووووو ر  فوووووو   02-22القووووووانطا العرووووووط  رقوووووو   -6
 .2022-02-22م رخة ف   02"ج ر" رق   ائنوخا ال

 

 ية ا: باللغة الفرنسثاني
1- Chavles Debbasch-Contentiaux administratif-Dalloz 1975. 

 



 الفهرس                                                              طرق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية الإدارية 

 الفهرس 

 الصفحة                                   العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان                                    

 -ه -أ -                                            مقدمة:                                           
               -6-                                           ماهية الدعاوي الإدارية                 المبحث التمهيدي:

  -6-                                      المطلب الأول: مفهوم الدعوى الإدارية.               
 -6-                                  الفرع الأول: تعريف الدعوى الإدارية.                     

 -7-                                                    الفرع الثاني: خصائص الدعوى الإدارية.
 -16-                                           الفرع الثالث: التقسيمات الفقهية للدعاوى الإدارية.

 -18-                                   09-08ية وفقا للقانون المطلب الثاني: أنواع الدعاوى الإدار 
 -18-                                الفرع الأول: الدعاوى الموجهة مباشرة ضد القرارات الإدارية.

    -19-                                    الفرع الثاني: دعاوى التعويض 
 -20-                            كامل الأخرىالفرع الثالث: دعاوى القضاء ال

 -23-                         الفصل الأول: طرق الطعن العادية في الأحكام والقرارات الفضائية الإدارية.
 -23-                                  المبحث الأول:المعارضة في الأحكام و القرارات القضائية الإدارية.

 -23-                                                  ل:مفهوم الطعن بالمعارضة .المطلب الأو 
 -23-                               الفرع الأول:تعريف المعارضة

 -24-                          الفرع الثاني:الأحكام و القرارات التي يجوز الطعن فيها بالمعارضة.
 -26-                                      أعمال حق الطعن بالمعارضة.المطلب الثاني:ضوابط 

 -26-                           الفرع الأول:الميعاد.
 -29-                                             الفرع الثاني:شكل إجراءات الطعن بالمعارضة.

 -31-                                     يها .المطلب الثالث: آثار الطعن بالمعارضة و الحكم ف
 -32-                                                        الفرع الأول:أثار الطعن بالمعارضة.

 -33-                                                  الفرع الثاني:الحكم في الطعن بالمعارضة.
 -34-                                 ف في الأحكام و القرارات القضائية الإدارية.المبحث الثاني:الاستئنا

 -34-                       المطلب الأول:مفهوم الطعن بالاستئناف.
 -34-                                                    الفرع الأول:تعريف الطعن بالاستئناف. 

 -36-                                                 الفرع الثاني:خصائص الطعن بالاستئناف.
 -37-                                                     الفرع الثالث:أنواع الطعون بالاستئناف.
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 -38-                                     المطلب الثاني: ضوابط أعمال حق الطعن بالاستئناف.
 -38-        الفرع الأول: الميعاد.

 -41-        الفرع الثاني: محل الطعن بالاستئناف.
 -43-        الفرع الثالث:الطاعن بالاستئناف.

 -48-        الفرع الرابع:إجراءات رفع الطعن بالاستئناف.
 -49-        المطلب الثالث:آثار الطعن بالإستئناف و الحكم فيه.

 -49-        الفرع الأول:آثار الطعن بالاستئناف.
 -51-        الفرع الثاني:الحكم في الطعن بالاستئناف.

 -54-        الفصل الثاني:طرق الطعن غير العادية.
 -54-        المبحث الأول:الطعن بالنقض.

 -55-        المطلب الأول:مفهوم الطعن بالنقض و ضوابطه.
 -55-        :مفهوم الأول بالنقض.الفرع الأول

 -56-        الفرع الثاني:ضوابط الطعن بالنقض.
 -66-        المطلب الثاني:أوجه الطعن بالنقض و آثار المترتبة عليه.

 -66-        الفرع الأول:أوجه الطعن بالنقض.
 -72-        الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن الطعن بالنقض و الحكم فيه.

 -74-        المبحث الثاني:التماس إعادة النظر في الحكم و القرارات القضائية و الإدارية.
 -74-        المطلب الأول:مفهوم التماس إعادة النظر.

 -74-        الفرع الأول:تعريف دعوى التماس إعادة النظر.

 -75-        الفرع الثاني:أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر.
 -77-        ب الثاني:شروط الطعن بالتماس إعادة النظر و آثاره.المطل

 -77-        الفرع الأول:شروط الطعن بالتماس إعادة النظر.
 -80-        الفرع الثاني:آثار الطعن بالتماس النظر.

 -81-        المبحث الثالث: إعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
 -81-        ير الخارج عن الخصومة.المطلب الأول:مفهوم اعتراض الغ

 -81-        الفرع الأول:تعريف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
 -82-        الفرع الثاني:مجال اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

 -84-         المطلب الثاني:شروط قبول اعتراض الغير عن الخصومة و آثاره.
 -84-        ض الغير الخارج عن الخصومة.الفرع الأول:شروط قبول اعترا

 -87-        الفرع الثاني: آثر اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
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 -88-               المطلب الثالث: الحكم في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
 -88-      الفرع الأول: قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

 -89-      عتراض الغير الخارج عن الخصومة.الفرع الثاني: رفض ا 
 -91-      الخاتمــــــة

 -94-      قائمة المراجـــع
 الفهــــــرس

 

 



 طرق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية الإدارية                                                                    الملخص 

 
 الملخص:

 

 1429صرررعا  ررر    18المررر اي اررر   09-08إن المشرررال الئرا رررال اررر  ال ررر   ن ا ررر  
المتضمن     ن الإئااءات المد ية   الإدااية  رد اترط قا ر    2008ايعال  25الم ااق لر 

 للقعن ا  الأحك    ال اااات ال ض  ية الإدااية.
 
  قاق قعن   دية 

ياكن إليه  المحك   ك  ت المع اضة  اإذا   تتمثل ا  المع اضة   الاست   ف 
أم    عس الئهة ال ض  ية اإن الإست   ف يك ن ضد أحك   ابتدا ية  ليه غي بي   

  أم   ئهة  ض  ية أ لى دائة. 
 

  ع ديررررة  لرررر  القعررررن برررر ل  ا  التمرررر س إ رررر د  ال  ررررا   القعررررن غيررررا القرررراق
ي رررل  لرررى  اارررإذا كررر ن القعرررن بررر ل  ا ترررااا ال يرررا النررر او  رررن النصررر مة  

أ ئررره محررردد  ارررإن إلتمررر س إ ررر د  ال  رررا يكررر ن اررر  ح لرررة اررر  أحكررر    ه  يرررة   
ذات ألميررة لرر  تكررن مترر اا    ررت صررد ا الحكرر  أمرر  إ تررااا  هرر ا معل مرر ت 

ال يا الن او  ن النص مة ل  قعن ي د  من شنص لر  يكرن قاار  أ  ممرث  
  .ا  نص مة صدا ايه  حك  أضا بمصلحته




